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  الإهداء

إلى  مشايخي الكرام ، والعلماء الأعلام ، الذين 
العـراق ،  : تشرفت بالتلّقي والأخذ عنـهم، في          

  .ومصر ، والحجاز ، والهند، والشام 
مؤسس اـــــد العلمي لأجدادنا آل العلقبند … وإلى 

  ي الطائيالعـلامة الشيخ مصطفى العلقبند  الاعظم
  مفتي الحنفية ببغداد المحمية  

  و لأولاده ، وأحفاده ، من العلماء  الأمجاد الأعلام،



  ٣

  .الذين تنور بهم الزمان في بغداد دار السلام  
  .أهُدي كتابي هذا…   إليهم جميعا  

  بسم ا الرحمن الرحيم
 

  مقدمة 
  

 ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصـحبه  الحمد الله
  . ومن والاه 

      
  ~~وبعد           

  
فالقرآن العظيم بحر زخّار طميم ، وفيه علم مخزون نفعه عظيم ،  

والأمر لا يحتاج إلى مزيد كلام ، فهو مما استفاض واشتهر وفشـا  
  . كل من تَفَكَّر ونظر وانتشر، بين الأنام ، ولا يحتمل وجهاً آخر، ل



  ٤

تتفاوت الأفهام ، بقدر الإنعام ، وما يظهر لكلِّ فهمٍ مـن  … نعم    
بين ثنايا الكلام ، أو ذلك الترتيب والإنتظام ، فَيفهم منه هذا غيـر  

  .الذي ذاك يفهم 
ولأجل هذا تعددت التفاسير ، واختلفت المشارب والمذاهب فـي     

كمـا تعـددت   . ما فيها من إحكـام  فهم حتى آي الأحكام ، على 
  .المذاهب ، بحسب ما من االله من المواهب 

وقد اتفق لي أن استشهدت في مجلس درسي ببعض الآي مـن     
سورة يوسف ، فرأيتني مسوقاً الى قراءة ما قبلهـا ومـا بعـدها ،    
   مرة ، ثم ارتسمت في ذهنـي أمـور فوجدتني وكأنني أقرأُها أول

ن نسيجها ، وتواءم تدبيجها ، حتى غَدت موضوعاً ، تكامل بعد حي
وجدت نفسي بعده أقوم بشرحه للطلبة في هذه الكلية أو تلك ، وفي 

  .صباحي الدراسة ومسائيها 
ولشدة ما أُعجبت به حاضرت به في المجـالس ، فوصـفه لـي      

بعض من سمعه بأنَّه من النفائس ، وما ذلك إلاّ فضلُ االله يخـتص  
   …من يشاء برحمته

  .} وفوق كل ذي علم عليم { 
فقهتُ سبب حرص العلماء علـى   -وأمثالُه كثير  -ولعلّني بهذا    

  . التدريس ، والتمسك به من كل جهبذ  في العلم رئيس 
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لقد فتح لي هذا الموضوع أبواباً من الخير عميمةً ، إذ كان سبباً    
تظم ذلك موضـوعاً  للشروع في استعراض كلِّ القرآن العظيم ، لين
  . كبيراً ، لعلِّي أُعده مشروع العمر، إن شاء االله 

لقد كان ذهني يذهب إلى غيره ، ليجعله هذا الجعل ، وأين جعـلُ   
هنـا ، لا   ..االله من جعل خلقالذي هو قـولٌ من القول ، وكـلام رب

  .ريب ، أجل 
هذا الغـرار ،   أقول لقد فتح االله علي أن أكتب في موضوعٍ على  

  :ولكنَّه يظهِر كلَّ ما في القرآن أيما إظهار ، فوفق االله للكتابة في 
 ]ةفي الآيات القرآني ةتأصيلُ القواعد القانوني[  

  .، والبقرة  الفاتحة :وقد عملتُ اُنموذجاً انتظم 
وطلعت به على الناس ، لأرى رد الفعـل والإحسـاس ، فجـاءت    

  :اوتة ردود الأفعال متف
  .مستحسنٍ غالٍ  :فمن   
  !! .منكرٍ بلا توقيرٍ ولا إجلال : إلى   
  !! . مغلوق ] العامة[ من ادعى أن هذا اجتهاد ، وهو عند : إلى   
  .الخ …من قال هو جرأةٌ لاقتحام بحث لم يقتحمه السابقون: إلى   

ى كـلِّ  أجبتُ هؤلاء وأولئك ، بما فتح االله علي في حينه للإجابة عل
  :تلك المسالك ، بعيداً عن الهوى والمهالك ، فقلت 
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الإطراء فإنّي لاشك أُقدره ، وهو صادر عن عين الرضا ، : أما   
.. : وهي كما قيل

  وعيــن الرضا عن  كلِّ  عيبٍ كليلة           
كما أن عين السـخط  تُبـدي  المسـاَوِيا                                  

دون  -لاشك  -ي لأدعو االله أن أكون كما يراني أحبابي ، وأنا وإنِّ
  .ذلك 

******** 

دعوى غلق الإجتهاد ، فالغريب فيه أن المتحدثين بـه هـم   : أما   
  ..،   هذا من جهة !!  غير المنبوزين به  

فمن القائل بمثل ذلك ؟ ، وأنا متأكد أن كـلَّ  .. ومن جهة أخرى   
  !! .هذه المقولة لا يعرفون عن أصلها شيء المرددين ل

وهب أنَّه قول قائلٍ معلوم ، وهو كذلك ، فما وجه الإلـزام فـي     
  ! .قول واحد ، لكلِّ من يأتي بعده ؟؟ 

ثم هو قولٌ بني على واقعٍ كان قائماً في ذلك الحين ، فهل يبقـى     
  ! .ين ؟؟، وهل يلزم به كلُّ المسلم!! الرأي إلى أبد الآبدين 

إن من المعلوم أن أحكام االله القطعية هي التي لا تقبل التبـدل ،     
  !! . لا أقوال الفقهاء ولا أقوال الأصوليين 

مناط الحكـم ،  : بل إن كثيراً من الأحكام القطعية بحثوا فيها عن   
  … وعلَّته ] مناطهِ [ وجعلوا الحكم يدور مع 
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للصنّاع ، وهـم أُجـراء   ] الصحابة الكرام [  تضمين: أ رأيت    
مشتركون ويدهم على ما يستَصنعه عندهم أصحاب الأموال ، هـي  
يد أمانة ، لا يضمنون عنـد تلفهـا ، إلاّ بالتَّعـدي أو التقصـير ،     
وصاحب المال هو المـكلّفَ بعبء الإثبات لكـلا الأمـرين ، أو   

  .! أحدهما ، لكي يستحق التعويض ؟؟ 
يد الصانع تُجـاه المستصـنع يـد    ] الصحابةُ الكرام [ لقد جعل   

التعدي أو التقصير منه فـي   عدمضمان ، والصانع هو الذي يثبتُ 
وجعلوا التعـدي أو التقصـير أمـرين    . عمله ، وفي حفظه للمال 

مفترضين في الصانع ، عند حصول التلف وغيره ، وذلك رِعايـةً  
  .لحق المستصنعِ 

، أجـاز  ] رضي االله عنـه [ كيف أن  الإمام أبا حنيفة : رأيت أ    
]  الـبعض [ دفع الزكوات بالقيمة ، والنصوص قد وردت بإخراج 

  ! .من الأموال المزكاة ، لتُدفع للفقير؟؟ 
يجب أن يكون الإخراج من جنسها لا من قيمتها ، أما هو فقد : أي 

  ! .قال بدفع القيمة 
زوا إمامة المتغَلب ، لأجل تنفيـذ الأحكـام ،   كيفَ أجا: أ رأيت    

     ولأجل الإنتظام ، ولأجل صحة كثيـرٍ مـن العبـادات ، مـع أن
  ! .النصوص وردت بغير هذا ؟؟ 
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، حـين  ] رضي االله عنـه [ ما فعله عمر بن الخطاب : أ رأيت    
جعل الأراضي المفتوحة عنْوةً ملكاً للكافة تمثلُهم فيه الدولة ، رغم 

  ! .صراحة النص بتخميسها ، وإعطاء الباقي للفاتحين ؟؟ 
ولقد وافقه الصحابة رضوان االله عليهم ، فكان من أكثر الإجماعات 
نفعاً ، وأكثرها استمراريةً في النفع ، فما زالت الأراضي الأميرية 
في كلِّ العالم الإسلامي تؤدي منافع لا تُحصى للناس ، وهي مـن  

 -ويا للأسف  -د الفريد ، الذي ما زال البعض ثمرات ذلك الإجتها
  !!.                     بمخالفته للنص ]  عمر [ ينبز به  

  وإني لأعجب ممـن يـرى أن الاجتهاد حتماً لازمـاً ، ثم يكون   
  ] !! .شنشنةٌ أعرِفُها من أَخْزم [ إنّها   ] ! ..أخبارياً [ 
فيه دلالةٌ علـى أصـلها ،    ]ة الأراضي الأميري: [ إن اصطلاح   

، وهو لقب ] أمير المؤمنين [ فهي الأراضي الموضوعة بتصرف 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب ، بل هو أول من لُقِّـب بـه ، وإذا   

  .اُطلقَ من غير تحديد ، يفتَرض أن ينْصرِف إليه دون غيره 
نـا عـن   لخرج.. أرأيـت  .. أرأيـت  : ولو استرسلت في قولي   

 لةَ الأمر أنحصم ةَ[مقصودنا ، ولكنهـم أجـرأ علـى    ] ! العام
الإجتهاد من غيرهم ، وتُراثُهم الذي ملأ الدنيا لأكبر دليل على مـا  

  .نقول 
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    ألا تـرى معي تلك النشاطات العلمية فـي شـتى بقـاع    .. ثم
ظمت الأرض ، التي لمُ تقتَصر على العالم الإسلامي وحده ، بل انت

  :هذه النشاطات 
الندوات ، والحلقات الدراسية ، والرسائل الجامعيـة ، والمجـامع   
الفقهية ، والهيئات الاستشارية للمؤسسات الاقتصادية الإسـلامية ،  
وما تُصدره من البحوث التأصيلية لمستجدات المسائل الإقتصادية ، 

لمتخصصة ، بل فضلاً عن المؤتمرات ، والنشريات في الدوريات ا
  .الخ .. والمجلات الجماهيرية 

ألا ينبع بعض هذا ، ولا أقول كلُّـه ، مـن   : ويحقُ لي أن أسأل   
  .اجتهادات لاحقَتْ ، وما تزال تُلاحق الوقائع الجديدة بالحلول ؟؟ 

   أبسـط  : أم هته ، وتنقُصفعل الواحد المنعزل عن الكون برم أن
  .جدر بالإتِّباع ؟؟ أنواع المعلومات ، هو الأ

] .. هرام [ ذلك : أ يكفي لكي يسمى قول القائل اجتهاداً أن يقول   
  ! .واالله أعلم ؟ 

  ! .أن يكون مجتهداً بمجرد أن يضفي على نفسه ذلك ؟؟ : أم   
  ! .يكون مجتهداً بكثرة الإستشكالات ، والتوقفات ؟؟ : أم   
أولئك المدعى لهم مـا لـيس   ألا يعمل بقية فقهاء المسلمين عمل   

  ! .فيهم ، ولا عندهم ؟؟ 
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فقـط دون  ] الفُتيا [ اجتهاد : إن أعلى عمل المدعين للاجتهاد هو   
، وهو أبسط أنواع الإجتهاد ، وهو المسمى عند القـانونيين   ! غيره 

  :، وهذا أمر يقوم به  ]تكييف الواقعة [ بـ 
  .السفر المترتبة عليها الأحكام كتحديده مسافة .. المكلف العادي 

  .وهو المخبِر عن الحكم من غير إلزام  ..والمفتي 
  .وهو المخبِر عن الحكمِ مع الإلزام  ..والقاضي 
  .عند تطبيق النُصوص القانونية .. والموظف 
.  عند تكييف ما يعرِضه عليه موكِّلوه من الـدعاوى  .. والمحامي 

لاء الذيــن تواضعوا ولم يطلقوا علـى أنفســهم   فهل يفتَقد هؤ
هل يفتقدون ملكة هذا النوع من الاجتهـاد ،  ، ] المجتهدين [ اسـم 

  ! . في الأقل ؟
وإنِّي لأجزم أن الكثير من المرددين لهذه المقولة غير المقبولـة ،    

    علـى البحـوث ، بل وغير المعقولة ، قد اطّلعوا ، من غير شـك
المنبوزون بغلق الاجتهـاد ،  : لمواضيع أفتى بها الفريقان العلمية 

والمدعون لممارسته ، وكيف أن عمل المتواضعين كان أبلغ مـن  
  !! .عمل المدعين 

إن الله في خلقه شؤون ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، بل تجـد     
  !!.  الناس لغير الثُقاة يصدقون 

    سمى ؟ أ فحسب أمثال هؤلاء أنالم ن حقيقةم رغيالاسم ي. !  
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فـي مذهبـه   ] التخـريج  [ وإنِّي لأنصح كلَّ مسلمٍ بلغ مرحـلة    
الفقهي ، ومنحاه الاستنباطي ، أن يطلق على نفسه هذا اللقب ، فهو 

  :وغير خاف أن هذه المرتبة أعلى من سابقتها . أجدر به وأولى 
  ] .دنى ومن حاز الأعلى فقد حاز الأ[ 

   وهذا أمر             :  
  ] !لا ينْتَطح فيه عنزان [ 

وليعلم المتواضعون أن تواضعهم ، هو الذي جرهم لمثلِ هـذا ،    
وأعود    !! .أن التبختر مكروه ، إلاَّ ما كان بين الصفين  :ونسوا 

عين  بأن هذا أمرلم  إلى الفريق الثالث ممن سمع المحاضرة ، المد
  :فأقول لهم … يقل به أحد من قبل 

فإن كررنا ، وأعدنا مـا  . لقد تناقضتم مع أنفسكم  -واالله  -إنّكم   
!! .   ليس في البحث الإسلامي جديـد  : قلتم ... قاله الأقدمون فقط 

  .. كلَّ تحديث للقديم : وإن كان العكس استنكرتم 
ن الشـأن الـديني لا   الإتيان بالجديد المحض ، متذرعين بأ: أو   

يحتمل إعادة نظر ، وهو في ملاحقة الجديد أعجز ،  بل وأبعد عن 
  .؟؟  ١}فبأي حديث بعده يؤمنون ... { !! .. الواقع وتطوراته 

!.           أم هو ولـع الاعتراض ، بل قل داء الانتقاص من الدين المتين 
  ٢}سبحانك هذا بهتان عظيم  ..{ 

                                                        
  . ١٨٥/ الأعراف  ١
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جة إلى إطلاق العبارات الوعظية ، أو الخطابيـة    ولعلي لست بحا 
  . وكيت ..ديننا كذا : لكي أقول 

ببصيرة ، وفكـرٍ  : بل الذي يتوجب على مثله هو متابعة الأحكام  
مستنير ، وروحٍ علمية بحثية ، وبحث عن الحقيقة دون تحــكيم  

 بقةسالعواطف ، أو القناعات الم . الشمس في لن تُح.. وحينئذ جب
  .        رائعة النهار

ــبيل     ــواء الس ــى س ــدي إل ــو يه ــق وه ــول الح ..                      واالله يق
~~                                                                                                                   والحمد الله رب العالمين 

  الدكتور                                           
محمــد محــروس المــدرِس                                          

  الأعظمي                         
  
  

  . ٤١-دار/   ٨٨ -زقاق /   ٣١٤ -محلة  -الأعظمية 
   ٤٢٢٨٦٦٩و ٤٢٢٥٢٥٣ –هاتف البيت 

  . ٨٨٧٩٧٢٣ –هاتف المدرسة الوفائية 
  

                                                                                                                 
  . ١٦/ النور  ٢



  ١٣

  

  
  
  
  

  الآيـــــات ذات الأحـــكام 
  

  القانونية في السورة
  
  
  
  



  ١٤

  
  
  
  
  
  

  
  بسم ا الرحمن الرحيم

  

وقال يا بني لا تدخلوا من بابٍ واحد وادخلوا من أبوابٍ متفرقة وما }   
   ــت ــه توكل ــم إلا  علي ــن شــيء إن الحك ــن ا م ــنكم م أُغــني ع

ولمّا دخلوا من حيث  أمرهم  أبوهم ما كان *     وعليه فليتَوكَّل المتوكلون
 ا و إنّهقَضاه من شيء إلاَّ حاجةً في نفسِ يعقوب م من اهنغْني عي

فلمـا دخلـوا علـى    *   لذو علمٍ لِّما علمناه ولكن أكثـر النـاسِ لا يعلمـون      
فلَّما *  كانوا يعملون  يوسف آوى إليه أخاه قال إنِّي أنا أخوك فلا تبتئس بما 



  ١٥

      تُهـا العـيرأي ـؤذِّنأذّن م حلِ أخيـه ثُـمةَ في رقايلَ السعهازِهم  جم بِجهزهج
قالوا نفَقْد صواع  الملك *   قالوا وأقبلُوا علَيهِم ماذا تَفْقدون  *   إنَّكُم لسارقون   

قالوا تا ما جِئْنا لنفْسد في الأرض وما *    ولمن جاء به حملُ  بعير وأنا به زعيم  
قالوا جزاؤه من *    قالوا فما جزاؤه إن كُنتُم كاذبين  *   كنا سارقين  

   زي الظَّالمينكذلك نَج زاؤهفهو ج هلحفي ر جِدهِم قبـلَ   *   وتيفبدأ بـأوع
ها من وِعاء أخجاستَخْر ذَ وِعاء أخيه  ثمأخيما كان ل فوسنا ليديه كذلك ك

أخاه في دين المَلك ألاَّ أن يشاء ا نرفع درجات من نَّشاء وفـوق كـلِّ   
قالوا إن يسرِق فقد سرقَ أخٌ لَّه من قبلُ فأسرها يوسف  *   ذي علمٍ عليم  

قـالوا يـا   *    وا أعلـم بمـا تَصـفُون       في نَفْسه ولمْ يبدها لهُم قالَ أنتُم شر مكاناً
ــراكَ مــن         ــه إن نَ نَا مكانَ ــدــذْ أح ــبيراً فَخُ ــيخاً ك ــه أبــاً ش ــز إن ل ا العزي ــ أيه

قالَ  معاذَ اَّ أن نأخذَ إلاَّ من وجدنا متاعنا عنده إنَّا إذاً *     المُحسنين   
   ٧٦إلى  ٦٧/ يوسف  .{ * لَظالمون .                 

********  
  : ويقول تعالى



  ١٦

  { ءالسو هعن صرِفكذلك لن هرب رهانرأى ب لا أنبها لو وهم بِه تولقد هم
 يِندنَا المُخْلَصابع نم إنَّه والفَحشاء * نم هيصقَم توقَد قا البابتَبواس

برٍ وألْفَيا سيدهاَ لدى الباب قا ءاً إلاَّ أن دوس كلبأه أراد نم زاءما ج لت
تْنـي عـن نَفْسـي وشـهِد     * يسجن أو عذَاب أليم  دراو قالَ هي

  ـنم ووه قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصكان قَم ها إنأهل نم شاهد
بـرٍ فَكَـذَبت و     * الكاذبِين  د ـنم قُـد ـهيصكان قَم وإن   ـنم ـوه

برٍ قـال إنَّـه مـن كَيـدكُن     * الصادقين  د نم قُد هيصا رأى قَمفلَم
  .               ٢٧إلى  ٢٤/ يوسف    { *  إن كَيدكُن عظيم  

 
  
  

********  
  
  
  
عن جملـة مـن مسـائل     -بفضلِ االله  -ونستطيع هنا أن نتكلم   

  :ت ، وكالآتي القانون والشرع ، في هذه الآيا
  



  ١٧

   
  
  
  

  
  

  جعــلية النتـــائج
  العقـود وموجبـات 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨

  
أن تترتب نتائج الأفعال عليها بـإلزامٍ مـن االله جـلّ    : الجعل هو   

  . وعلا ، سواء أقصد المكلف ذلك أم لم يقصد 
  :، لأولاده  فقوله تعالى على لسان سيدنا يعقوب   

  }... من شيء إن الحكم إلاَّ الله  وما أغني عنكم من االله{      
أن مـا أرشدتكم إليه من احتياطات الـدخول مـن أبـوابٍ     :أي  

متفرقة ، ما هو إلاَّ مباشرة للسبب المقدور ، أما نتيجته فلا أضمنها 
لكم ، لأن ليس الحـكم إلاَّ الله تعالى ، يرتـب النتـائج إن شـاء ،    

  ..اوليس أنا أو غيري هو الذي يضمن حصوله
  .} .. إن الحكم إلاَّ الله  {

،  تدليل علـى جعليـة موجبـات     ]  الإشارة من النص [ وبهذه  
  .العقود ، ونتائج الأفعال عموماً 

ألاَّ يكون النص مساقاً أصلاً لما اسـتُفيد  : فأما إشارة النص فهي  
منه ، وإنَّما الإستفادة للحكم تكون عرضية ،وما سيق له قد حكمـاً  

هراً ، أو نصاً ، وهمـا واضحان ، على مـا علـم فـي علـم     ظا
  .الأصول ، والمراد منه واضح 

إن النص على أي عقوبة من العقوبات الحديـة ، فيـه   : فمثلاً    
  :إشارةٌ إلى أمور جمة ، ولو لم ينص عليها ، منها 



  ١٩

نسـب  اتخاذ القضاة لكي تُثبت بحضرتهم الوقائع التي تُ :ضرورة   
  .لأي إنسان

  .اتخاذ السجلات في المحاكم لتثبيت القرارات  :وضرورة  
  .اتخاذ القاضي لموضعٍ معلوم ، يأتيه فيه الخصوم  :وضرورة  
اتخاذ حاجب له ، حتى لا يتدافع الناس على بابه ، أو  :وضرورة  

  .إشغاله وقت نظره في الخصومات 
  .ا المحكمة آنياً تخصيص مصروفات نثرية تحتاجه :وضرورة  
وضع بعض الشُرط على بابه ، أو بإمرتـه ، لأجـل    :وضرورة  

حمايته من الاعتداء وسوء الأدب ، وجلب من يتحـتَّم جلْبـه إلـى    
    .إلخ ... وضرورة ...  وضرورة    …مجلس القضاء 

فبمجرد ورود الحكم بإيقاع عقوبة ما ، فإن المجتهد يسـتطيع أن    
كرنا باجتهاده ، ولو لم يرد ذكر ذلـك كلِّــه فـي    يحكم بكلِّ ما ذ

النص ، وهذا فضلاً عن الحـكم الذي سيـق النــص لأجلــه   
  .أصلاً ، كعقوبة قطع اليد مثلاً ، أو رجم الزاني 

********  
وتأسيساً على ما ذُكر ، فإن  هذه الجعلية التي نحـن بصـددها ،    

أنها تستفاد مـن إشـارة   وإن لم ينـص عليها الشارع الحكيم ، إلاَّ 
  .النـص ، على المنوال المتقدم 

  :وكمثال لهذه الجعلية التي استفدناها من إشارة النص    



  ٢٠

… فالتوكُّل فيه أمر من الأمور ذات النتائج الجعلية ] ... التوكُّل [  
 عليه وعلى نبينا السلام ، قد أخّر التوكُّل إلى ] يعقوب [ فنرى أن ،

  :في قوله .. ذ الأسباب ، فبدونها يكون تواكلاً لا توكُّلاً ما بعد اتخا
  }... يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبوابٍ متفرقة { 

  :النتائج ولو مع اتخاذ الأسباب بقوله ] جعلية [ ثم أشار لهم إلى 
وما أغني عنكم من االله من شيء إن الحكم إلاَّ الله عليه ... { 

  }يه فليتوكل المتوكلون توكلت وعل
********  

فـذلك  .. وفي شريعتنا لذلك شواهد ، فهو أمـر مقبـول فيهـا      
الأعرابي الذي قدم على رسول االله ، صلى االله عليه وسـلَّم ، قـد   

ناقته، ثم دخل على رسول االله عليه السلام ، ]  أطلق : أي [ أرسل 
  : ي قال الأعراب.. وحين سأله عنها الرسول عليه السلام 

  .!!أرسلتها وتوكلت على االله 
  .}  إعقلْها  وتوكّل  {    : فقال له  

وقد تأيد أن للمرء أن يأتي بالسبب المقدور، دون أن يلام على عدم 
  :  حصول النتائج  ،  وذلك في الآية التالية التي تقول 

ولما دخلوا من حيثُ أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم مـن االله  { 
  .٦٨/يوسف} … شيء إلاّ حاجةً في نفس يعقوب قضاها من 

   



  ٢١

فالسبب هنا إرادي ، وداخل في مقدور الإنسان ، وقد يكون فـي    
  :بعض الأحيان حكماً  تكليفياً ، حين يوصفُ 

  . بالوجوب ، أو الندب ، أو الكراهة ، أو التحريم  
تترتـب    لكن كلُّ هذا لا يخـرج نتيجتـه عـن كونهـاُ جعليـةٌ ،     

عليـــها نتائجها بأمر الشارع الحكيم ، رضي المكلـفُ أم لـم   
وفي هذه الحالات قد يؤاخذُ المرء . يرض ، مادام قد باشر السبب 

    ـةً ، فـإنعلى السبب ، وعلى نتيجته ، وإن كانت الأخيـرة جعلي
 المسبب ينزل منزلة السبب ، ولما كان السبب داخلاً في مقـدوره ، 
فإنَّه يحاسب حينئذ على نتائجه من هذه الجهة ، وإن كانـت تلـك   

  .النتائج  جعليةً لا دخل لإرادة المكلف في حصولها 
********  

فالقاتل لا يستطيع الاحتجاج بأن إزهاق الروح هو أمر يختص به  
، فهـذه حجـة لا   !! االله ، وبالتالي ليست عليه أية مؤاخذة قانونية 

اً ، إذ أنَّه قد باشر السبب المؤدي إلى إزهـاق الـروح ،   تُجدي نفع
الذي لا يقدر عليه أحد إلاَّ االله وحده ، لأن السبب المؤدي للمـوت  
إرادي فيحاسب على النتيجة ، وإن كان لا يوصف بأنَّـه أوجـدها   

    .فافقه هذا ففيه تقرير دقيق  .  بحال من الأحوال 
********  



  ٢٢

االله السبب بعباده ، لأي أمرٍ كان ، فيكـون غيـر    قد ينْزِلُ.. نعم  
إرادي ، وذلك لا يغير من النتيجة شيئاً ، غاية ما فيه أن المـرء لا  
يؤاخذ على السبب غير الإرادي ، ولا على نتائجه ، لأنه لم يباشر 

                                        .أما من ناحية جعلية النتائج فالأمر سيان . أياً منهما 
، الرجـوع إلـى مصـر     وحين عاود أبناء النبي يعقـوب     

، خاف  يعقوب على أولاده أن ] بنيامين [ مستصحبين معهم أخاهم 
] يوسـف  [ يصيبهم مثل ما أصاب أخاهم  يوسف ، وخاصةً أخـا  

الذي ذكرناه ، حتى لا تُضاف إلى فاجعته فاجعةٌ أخرى ، وخاصةً 
  .عز ولديه عنده بأ
فلأجل ذلك فقد أوصاهم أن يتفرقوا في الدخول إلى المدينة علـى    

أبوابها ، فإِن هيأتَهم معروفة ، ولسانَهم كذلك ، فيسـتبين النـاظر   
  . إليهم أنَّهم أخوةٌ ، ومن أول وهلة 

ولما كانت الذُكُورة مرغوبةً مطلوبةً ، فكثرة عدد الأخوة الذكور    
، فعلمهم طريقةً لإبعــاد الحسـد عـن    !! حسد لا محالة مدعاةٌ لل

أنفسهم ، وذلك بالتفرق على الأبواب ، حتى لا تُرى  فـي أعـين   
  .الناظرين كًثْرتُهم ، فيحسدهم الحاسدون 

من جهة أخرى ، هم أغراب ، بدلالة الملْبس واللسـان ، فقـد      
  :اياهم ، كإحداث يكون ذلك مدعاةً للريبة منهم ، والتخوف من نو

  ! .  هرجٍ ، أو انتهاب للمخزونات ، أو أي شيٍء تحذر منه الدول 



  ٢٣

] يعقوب [ من أجل هذا وذاك ، أو أي أمرٍ آخر ، قد علمه سيدنا   
ولم نعلمه ، إذ النص لا يشير إلى كلِّ هذا ، والكل احتمـالي ، ولا  

من أجل كلِّ ذلـك أمـرهم   … يستبعد غيره ، مادام الأمر اجتهادياً 
  : ومن المعلوم أن الغيب بكلِّ أنواعه .. بالذي أمرهم به 

  .الأُخروي ، أو التأريخي ، أو المستقبلي 
  إذ أن ، غني من الحقِّ شيئاً …{ :لا نقول فيه بالظنلا ي ٣}الظن  .  
ل وجعل االله ذلك الظن مذموماً ، عند فقد العلم اليقيني ، حيثُ قـا   

  :تعالى في الآية المتقدمة ذاتها 
  }..وما لهم به من علمٍ إن يتَّبِعون إلاَّ الظن وإن الظن لا يغني { 
وقرن االله الظن المذموم ، وهو الـذي يكـون فـي الغيبيـاَت ،      

  :فقال ..بالهوى
  .  ٤}..إن يتَّبِعون إلاَّ الظن وما تهوى الأنفس{ 
  :تارةً اُخرى ، يقول تعالى ] بالخَرصِ [  وجعله تعالى مقروناً 

  . ٥}.. إن يتَّبعون إلاَّ الظن وإن هم إلاَّ يخرِصون{ 
******   

                                                        
  . ٢٨/ النجم  ٣
  . ٢٣/ النجم  ٤
  . ١١٦/ الأنعام  ٥



  ٢٤

 يعقوب[ على أن [   وجلّ ، إذ أحسـن استحق ثناء الباري عز
الإتيان بالسبب المقدور على وجه يدعو الى القـول ، أنَّـه أجـاد    

الحسد ، وما يلزم لدفعه ، حتى وأحسن استعمال ما تعلم من ضرر 
  :قال تعالى بعد ما تقدم 

  . }وإنَّه لذو علمٍ لِما علّمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون …{
  .يحسن استعمال ما تعلّم : أي ... فهو ذو علم  
  . في حسن استعمال المعلوم ] ملَكَة [ هو ذو : أي  
إذ هذا مـن ملـزوم   فلم يكن المراد حصول العلم عنده لا غير ،   

  :قوله تعالى 
، فمن تعلَّم كان ذا علـم لا محالـة ، فـالتكرير ، مـع      ]علّمناه [ 

تسليمنا بإباء كلام االله الأعز للحشو والتكرار غير البليـغ ، يجعـل   
  :العلم في الآية حينئذ مراداً به أحد معانيه وهو 

] علّمنـاه  [  ، وهو ليس التعليم المراد في قوله تعالـى]  الملَكَة  [
  .فلاحظ هذا جيداً ، ولا تغفل عنه ، وفقنا االله وإياك للصواب .. 

  .حسن استعمال المعلوم ، حسناً كان المعلوم أم سيئا : والملَكَةُ هي 
أكثر النـاس   ]عدم علم [ ويؤيد هذا الفهم ، تأكيد القرآن الكريم    
، ! م ممن نرى ونسمع ؟، وإلاَّ كيف يستقيم هذا مع كثرة من يعل!! 

فلا يصح حينئذ الإطلاق إلاَّ إذا كان المعنى كون أكثر العـالِمين لا  



  ٢٥

يحسنـون استعمال ما تعلّموا ، ولهذا نَدر المبـرزون فـي كـلا    
  .المتعلّمين   و  العالِمين :  المجموعتين 

  ! .وما كثرة حملة الشهادات في زماننا إلاَّ مصداقاً لِما نقول 
  : حين  يقول  صدق رسول االله و
فرب حاملُ فقه غير فقيه ، ورب حاملُ فقه الى من هو أفقه … {

  .٦}منه
  . ولو تتَّبعنا هذا لطال بنا المقام بلا طائل ، وقد اتَّضح المقصود  

********  
قد تأتي بمعنى اليقين ، فلا يلتبسن عليـك  ] الظن [ على أن كلمة   

  .٧}وظنّوا ألا َّملجأ من االله إلاَّ إليه {  :تعالى يقول .. الأمر
  :ويقول تعالى  

  .٨}وجاءهم الموج من كلِّ مكانٍ وظنُّوا أنَّهم أُحيط بهم { 
  .٩}ورأى المجرمون النار فظنَّوا أنَّهم مواقعوها { : ويقول تعالى 
بمعنى اليقين ، وذلـك   ]الظن [ في كلِّ تلك الآيات وردت كلمة   

  .الحال بدلالة 

                                                        
  .وغيره .. راجع ابن ماجة : ، وبألفاظ متقاربة  ٢٥٨٢الحديث / راجع الترمذي  ٦
  . ١١٧/ التوبة  ٧
  . ٣٢/ يونس  ٨
  . ٥٣/ الكهف  ٩



  ٢٦

   ومع كلِّ ما ذكرنا ، علينا أن نعلم ، أن ] ـات ،  ] الظنفي العملي
  ..، الأخذ به جائز ] فقهاً [ أي ما يسمى 

     أمر أولاده بـالتفرق علـى   ] يعقوب [ أ رأيت كيف أن ، هنفس
  .الأبواب ، للأسباب التي ذكرناها ، وبنى على ظنِّه حكماً ؟

    واع [ أولاده حين فُوجئوا بإخراج أ رأيت أنمـن رحـل   ] الص
  :أحدهم ، أرادوا دفع مساءلة الكذب عنهم ، فقالوا 

  .} وما شهِدنا إلاَّ بما علمنا وما كنَّا للغيب حافظين { 
بنينا شهادتنا على غالب ظنِّنا ، وهذا ينَزل منزلة اليقين ، ولم : أي 

  ! .نحفظْه ، فغاب عنَّا نقل باليقين المطلق ، لأن ذلك لم 
ولما كانت الشهادة مما يبنى على اليقين ، وهي المشاهدة ، فهم لم  

  .يشهدوا  أية سرقة  من أحدهم ، ولذلك نفوا حدوثها 
ولو لم يعلموا أن هذه حجةً قد تنفعهم ، لما أوردوها ، بـل ويـدلُّ    

  . ونها ذلك على أن المصريين كانوا يعملون بها ، ويتعاط
********  

ومن الناحية القانونية ، فإن غالب أحكام القضاة تقوم على غالب   
الظن ، ولولا هذا لما استطاع قاضٍ أن يحسم دعوى ، أو يصـدر  

  .قراراً في شكوى 



  ٢٧

ولو رجعنا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لوجدناه قـد    
لـة ، ومـدى إمكـان    أعطى للقاضي سلطةً واسعةً في تقدير الأد

  :        الإستناد إليها في إصدار الحكم ، وما بني ذلك إلاَّ علـى فكرة 
  ] .تنزيل الظن الراجح منزلة اليقين [ 

********  
ونسوق إليك بعض النصوص مـن قـانون أصـول المحاكمـات     

  :الجزائية العراقي المؤيدة لما تقدم 
  ـ ٢١٣/ المادة . [ ١ 

حكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها أ ـ ت          
  :من الأدلة المقدمة في أي دورٍ من أدوار التحقيق أو المحاكمة ، وهي 

الإقرار ، وشهادة الشهود ، ومحاضر التحقيق ، والمحاضـر ، والكشـوف   
خـرى  الرسمية الأخرى ، وتقارير الخبراء والفنيين ، والقرائن ، والأدلة الأ

  ] .المقررة قانوناً 
  ـ  ٢١٥/ المادة .[ ٢

  .... ] .للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة         
  ـ ٢١٧/ المادة .[ ٣

  ... ] .أ ـ للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير إقرار المتهم ، والأخذ به 
يظهر لنا أن القانون يستند إلى غالب الظـن الـذي   ...  مما تقدم   

المحكمة ، وهو في حقيقته القناعة التـي بنـت عليهـا     يتكون عند
  . المحكمة الحكم 



  ٢٨

وقد تتكون هذه القناعة بقرينة ، والأخذ بالقرائن جائز في القضايا   
  .الجزائية 

*******  
إن الأخـذ بالقرينة كان معروفـاً لدى المصـريين فـي زمـن      

إلى  ٢٤: الآيات ، وقد قصه القرآن علينا ، في ] يوسف [ سيدنـا 
  . ، من السورة ، وسنعود لهذا لاحقاً  ٢٧

********  
]  الإعتقاديات [ ، ومنه ] اليقينيات [ في العلميات ] الظن [ على أن 

  :لا يؤخذ به ، إذ لابد من اليقين الذي له طُرقُه ، والتي منها 
فـي غيـر    الحس ، والتجربة ، والنقل المتواتر ، والبرهان العقلي

  .المحسوسات كالإيمان باالله جلَّ وعلا 
وهذا الذي جرنا البحث إليه ، هو من أهـم مميـزات المنهجيـة      

  ، مـتقن ة ، ولها في هذا المجال منهجة في الطرق البحثيالإسلامي
  .ندعو االله أن يوفقنا للكتابة فيه تفصيلاً 

********  
  :فنقول نعود إلى ما جريات الأحداث ،     

، ] يعقوب [ بالرغم من اتخاذ الأسباب التي ألمعنا إليها من سيـدنا 
فإِن المسببات أو النتائج تبقى خارجةً عن مقدوره ، إذ هي جعليـة  

 صرفةٌ ، لا دخل لإِرادة المكلّف بها ، فإن :  



  ٢٩

  ]على المرء أن يسعى وليس عليه تحصيلُ النتائج [ 
  :ويقول الشاعر 

  لمرء أن يسعى لتحصيل مقصدعلى ا      
  وليس عليـه أن يكون موفقــا                          

  :فلأجل ذلك قال لهم  
  .} ..وما أغني عنكم من االله من شيء إن الحكم إلاّ الله{ 

  :  ]الموجب [ ونعود إلى جعلية آثار العقود ، وهي   
إلزاماً ، وذلـك   ما يترتب على العقد من أحكامٍ: وموجب العقد هو 

  .بحسب كلِّ عقد 
.. هو حكم العقد ، على رأي الفقهاء في معنى الحكم : والموجبْ   

  .الأثر المترتب على العقد : أي 
لـه مـن أحكـام    ] موجباتهـا  : أي [ وأمثلة جعلية آثار العقود    

القانون أمثلة كثيرة ، ونستطيع أن نورد تلك الأمثلة في فرعين من 
  . الأنكحة  ،  وأحكام المعاملات : القانون  ، وهما فروع 

  :ونتكلم عنهما بمبحثين مستقلين  
  
  
  

  



  ٣٠

  
  
  
  

  المبحث الأول
  في

  أمثلة من أحكام الأنكحة
  

  :فمن تزوج امرأةً  فإِنّه لا يستطيع    
نفي استحقاقها للمهر، مسمى كان أم مثلياً ، إذ استحقاقُها له هـو     

  .يصح نفيه  من موجبات العقد فلا
نفي اسـتمتاع كلاهمـا    –ولا كلاهما  –وكذا لا يستطيع أحدهما   

  .بالآخر ، لأنه من موجبات عقد النكاح 
وكذا استحقاق الزوجة للنفقة بمجرد انعقاد العقـد ، لأنهـا مـن       

  .موجبات العقد 



  ٣١

وكذا لا يصح سلب الزوج لحقِّ الطلاق ، حتى ولو فوض ذلـك    
ه حقٌّ ثبت بحـكم العقد وبجعلٍ من الشـارع ، فمـن   للزوجة ، لأن

  .وكلَّ غيره بحق له  يبقى ما وكلَّ به غيره ، مملوكاً له أيضاً 
  .وكذا حقها في  مخالعة  زوجها على مالٍ ، لإفتداء نفسها   
  .وكذا حقِّهما في طلب التفريق القضائي ، إذا توفرت أسبابه   
  

********  
نية المؤيدة لما ذكرنا ، بـنفس التسلسـل   ونورد النصوص القانو  

  .الذي أوردناه الأمثلة المتقدمة 
لسـنة  ]   ١٨٨[ فلو رجعنا إلى قانون الأحوال الشخصية رقـم    

  .المعدل ، لوجدنا النصوص المؤيدة لكل ما ذكرنا  ١٩٥٩
  

  :فبالنسبة لكل الآثار التي ذكرناها مجتمعةً ، نجد 
  ـ   ٣/ المادة [    

إذا تحقق انعقاد الزوجية ، لزم الطرفين أحكامها المترتِّبة عليـه   .٢        
  ] .حين انعقاده 

، ] الموجبات : أي[ فهذا حكم عام في كلِّ الآثار الإلزامية للعقود   
  .وفي عقد النكاح خاصة 

حلِّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر ، فإنَّه مـن  : وهذا الحكم يشمل 
اتبه الأولى ، وبدونه لا يتحقق الإنسال ، ولا التكاثر ، وهمـا  موج



  ٣٢

الهدف الأصلى لهذا العقد ، وما جعل الميل من أحد نوعي الجـنس  
  .البشري للآخر إلاَّ لتحقيق ذلك ليس إلاَّ 
********  

  :أما بالنسبة للمهر ، فنجد 
  ـ ١٩/ المادة . [ ١  

لم يسم  أو نُفي أصلاً ، فلهـا  تستحق الزوجة الهر المسمى ، فإن . ١      
  ] .مهر المثل 

  
  ـ  ٢٢/ المادة  . [ ٢  

إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح ، فإن كـان المهـر        
وإن لم يسم فيلزم مهـر  . مسمى فيلزم أقل المهرين ، من المسمى والمثلي 

  ] .المثل 
ع ، تسـتحقه المـرأة   أن استحقاق المهر أمر جعلي من الشار: أي 

     ولو في العقد غير الصحيح ، مادامت قـد حصـلت للعقـد آثـار
  .كالدخول ، وما بني ذلك إلاَّ على جعلية نتائج العقود 

********  
  : أما بالنسبة لاستحقاق الزوجة للنفقة ، فنجد

  ـ ٢٣/ المادة . [ ١ 
الصحيح ولو  تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد:  ١ف          

كانت مقيمةً في بيت أهلها ، إلاَّ إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت 
  . بغير حق 



  ٣٣

تشمل النفقة الطعام ، والكسـوة ، والسـكن ، ولوازمهـا ،    :  ٣ف        
  ].وأجرة التطبيب بالقدر المعروف ، وخدم الزوجة التي بكون لأمثالها معين

  ـ  ٥٨/  المادة . [ ٢
  ] .نفقة كلِّ إنسان في ماله إلاَّ الزوجة فنفقتها على زوجها      

********  
أما بالنسبة لحقِّ الطلاق ، وكونه حقاً للزوج ، وإن فوضه للزوجة ، أو  

  :وكَّلها به ، لأنه من موجبات العقد ، فنجد النص الآتي 
  
  
  ـ ٣٤/المادة [  

من الزوج ، أو من الزوجـة إن  الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاعٍ . ١         
  .... ] .وكِّلت به ، أو فُوضت ، أو من القاضي 

********  
  :، فورد حكمه كالآتي ] الخلع [ أما بالنسبة للتفريق الإختياري 

  ـ  ٤٦/ المادة [ 
الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع ، أو ما في معنـاه ،   .١

  ...] .وينعقد بإيجابٍ وقبول أمام القاضي
*******  

  : أما بالنسبة لحق التفريق القضائي ، فنجد 
  : من القانون ، نورد منها بقدر الكفاية  ٤٥إلى  ٤٠: المواد من 

  ـ  ٤٠/ المادة [   



  ٣٤

:   لكلٍّ من الزوجين طلب التفريق ن عند توافر أحد الأسباب الآتيـة     
 . [ ....  

د المشرع فـي  فيظهر النص لنا أن طلب التفريق حقٌّ ، حين أور  
  ] .لام التخيير [ صياغته 

********  
: ومن الجعليات في أحكام النكاح ، ترتب العدة على الفرقة 

  .وذلك بعد الدخول ، أو الخلوة الصحيحة . اختيارية ، أم جبرية 
  :ففي قانون الأحوال الشخصية ، نجد الحكم الآتي 

  ـ  ٤٧/المادة [ 
  :ة ، في الحالتين الآتيتين تجب العدة على الزوج  

بعـد الـدخول ،   : إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجهـا   .١
سواء كانت عن طلاق رجعي ، أو بائن بينونة صغرى أو 
كُبرى، أو تفريق قضائي ، أو متاركـة ، أو فسـخٍ ، أو   

  . خيار بلوغ
 ] .إذا تُوفي عنها زوجها ، ولو قبل الدخول بها  .٢

                                
********  

وهناك آثار أخرى تترتب على بعض النتـائج التـي    
تترتب على عقد النكاح ، لا نرانا بحاجة لتتبعها ، مـا  
دام الأمر قد أصبح على منتهى الوضوح ، على مـا  



  ٣٥

فالذي أوردناه بالنسبة لأحكام النكاح فيه كفاية ، .أظن 
  .لننتقل إلى الجانب المدني 

  
  

********  

  
  
  

  الثاني المبحث
  في

  أمثلة أحكام المعاملات
  
إن الجعلية لآثار العقود المدنية ، أو أحكام المعـاملات كثيـرةٌ ،     

لعلنا نأتي بنماذج منها ، بقـدر ما يوضح الفـكرة ، وبما يتَّسـعه  
  :المقام 

  فالعقــود المدنية كثيرةٌ ، منها ما سميت في القانـون ، وتسمى 



  ٣٦

، وهذا لا يمنع أن يبتكر الناس من العقـود مـا   ] سماة العقود الم[ 
تتطلبه معاملاتهم ، وعلاقاتهم التعاملية ، وهذا لا يدخل في نطـاق  
موضوعنا ، ولكن لنشير أننا رجعنا إلى العقود المسماة عند ضرب 
الأمثلة ، غير غائبٍ عن بالنا كثرة ما نجده في الحياة العملية مـن  

  .أنواع العقود 
********  

فبالنسبة لعقد البيع ، هو أهم العقود المسماة ، وهو أكثر العقود شـيوعاً ،  
  :متعاقدين باع أحدهما واشترى الآخر  أن فلو ... واستعمالاً

      أن ـةاستحقاق المشـتري للمبيـع ، بحج قبلُ من البائع نفيفلا ي
  !! .الاستحقاق لم يرد ذكره في العقد 

  .المشتري نفي استحقاق البائع للثمن بذات الحجة  ولا يقبل من  
بعتك هذه الدار ، فلا .. أن البائع إذا قال للمشتري مثلاً: وصورتُه 

يستطيع رفض تسليمها للمشتري ، بعد تمام العقد طبعـاً ، بحجـة   
  !! .وجوب تسليم المبيع .. أنَّهما لم يذْكرا في العقد 

  :قي نجد من  النصوص ما يأتي ففي القانون المدني العرا     
  ـ ١٤٣/ المادة .[ ١

عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضى ثبوت الملـك لكـل             
واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كلٌّ منهما بتسليم ملكه المعقود 

  ] .عليه للآخر 
  ـ ١٤٥/ المادة .[٢



  ٣٧

عقد ، فإن المتعاقد يجبر علـى  أياً كان المحل الذي يرد عليه ال          
  ] .تنفيذ التزامه 

  ـ  ٥٢١/ المادة [ .٣ 
إذا كان المبيع عيناً معينةً بالذات ، أو كان قد بيع جزافاً ، نقل البيع من تلقـاء نفسـه   

  ... ] .ملكية المبيع 
   

وفي الأحكام المتقدمة إشارة واضحةٌ إلى الجعلية التي نحـن     
القانون ملكية المبيع منتقلةً من تلقاء نفسـها ،   بصددها ، إذ جعل

بمجرد انعقاد العقد ، وإجبار المتعاقد على تنفيذ إلتزامه ، وثبوت 
  .إلخ ....الملك لكلا طرفي العقد التبادلي 

    .وهل الجعليةُ إلاَّ هذا ؟؟     
  

  :أما
  ـ ٢٤٦/المادة [ 

اً ، متى كان ذلـك  يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عيني .١
  :و ] .   ممكناً 

  ـ ٥٣٤/ المادة [    
وإذا سددت الأقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من . ٣     

  :و   ] .وقت البيع ، إلاَّ إذا وجد اتفاق على غير ذلك 
  ـ ٥٤٩/ المادة [   

 ـ. ١ف          المبيع يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع ب
 عي أنيد كلِّه أو بعضه ،سواء أكان التعرض من فعله ، أو من فعل أجنبي



  ٣٨

ويثبت ضـمان  . له حقّاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري 
  ] .التعرض ولو لم ينص عليه في العقد 

*******  
  .ففي كلِّ الأحكام المتقدمة ، بيان للجعلية في آثار العقود 

ان عدم التعرض ، هو من موجبات العقد لا محالة ، ولذلك فضم  
كانت االصياغة قد وردت بصيغة المبني للمجهـول ، فهـو غيـر    
منسوب لأحد الطرفين ، ولا لكليهما ، فهو مترتب على العقد حتماً 

  .بحكم القانون 
  :وأما ما ورد في      

  ـ ٥٧١/ المادة [  
ثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يلتزم المشتري بدفع ال. ١         

  .يقررها العقد ، وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء 
  ] .وللبائع أن يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض .٢        

فهذا حكم مبني على كون الثمن قد أصبح ملكـاً للبـائع بمجـرد      
  .صدور العقد عن المتعاقدين على وجهه المشروع 

   ة ومن المعلوم أنهذه العقود هي من العقود التبادلي.  
أن ما يثبت لأحد المتعاقدين يثبت للآخر ، وما يثبت علـى  : أي 

والثبوت لـيس لـه   . أحد المتعاقدين يثبت على الآخر ما يقابله 
طريق هنا إلاَّ العقد ، وهذا الثبوت للأثر العقدي يكـون بحكـم   



  ٣٩

بنا قبلاً أن مـا   بجعل منه ، أو من الشرع ، ومر: القانون ، أي 
  .يثبته العقد لأحد طرفي العلاقة التبادلية، يثبته للآخر 

********  
ولعلنا نستطيع أن نعتبر الحكم القانوني الآتي من جملة جعلية موجبـات    

  :العقود ، وهو ما ورد في القانون المدني ، في 
  ـ ٥٨٦/ المادة  [

م المبيع فـي الزمـان والمكـان    يلتزم المشتري بأن يتسلَّ. ١          
المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقاً للشـروط المتفـق   

  .عليها 
فإذا لم يحدد الاتفاق أو العرف زماناً أو مكاناً لتسليم المبيع ،  .٢

وجب على المشتري أن يتسلَّمه في المكـان الـذي يجـب أن    
طاء ، إلاَّ ما يقتضيه النقل يسلِّمه فيه البائع ، وأن ينقله دون إب

  ] .من زمن 
فلولا تلك الجعلية التي نحن بصـددها ، لمـا كـان لإيجـاب       

المشرع موقع ما، دامت هذه العقود في الأصل رضائية بحتـة ،  
  .وليست مما يعد من عقود الإذعان 

َـات العقد ، فهـي نتـائج تترتب    إذ أن كـلّ ذلك مـن موجب
الشارع ولا يصح نفيها ، وإلاّ لم يعد البيع بيعـاً ، ولا   ] بجعل[ 

 الشراء شراء. !!  
العقـود الناقلـة   [ ولقـد فصل الدكتور محمد زكي عبد البـر   

، ما يتعلق بهذه المسألة تفصيلاً مفيداً وواضحاً ، ولمـا  ] للملكية 



  ٤٠

لم نكن في معرض شرح هـذا الموضـوع ، أو الـدخول فـي     
بقدر ما نحن في صدد الاستشـهاد ، فمـا أوردنـاه     تفصيلاته ،

  . ١٠يكفينا 
على أن الاستشهاد بأحكام الفقه الحنفي دون غيره ، لا ينبع إلاَّ   

كون هذا الفقه هو المؤثر الأقوى في أحكـام القـانون المـدني    
العراقي ، يحكم التسلسل التاريخي لهذا الموضوع ، وهو سـيادة  

في العراق منذ الفتح العثماني ، وإلـى  هذا المذهب في التطبيق 
  . ١٩٥١أن شُرع القانون المدني سنة 

  
ومن ذلك على سبيل المثال أيضاً ، ما نص على القانون بالنسبة   

لعقد الإيجار ، وهو العقد الثاني الأهم ، من العقود المسماة ، بعد 
  :عقد البيع ، وذلك  في 

  ـ ١٤٤/ المادة [  
وضة الوارد على منافع الأعيـان يسـتوجب التـزام    عقد المعا         

التصـرف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفـع بتسـليم بـدل    
  :و ] .  المنفعة 

  ـ  ٧٤٤/ المادة [ 

                                                        
  .وما بعدها  ٢٥٠ –محمد زكي عبد البر / أحكام المعاملات في المذهب الحنفي  ١٠



  ٤١

إذا سلَّم المؤجر الدار ولم يسلِّم حجرةً منها كان المستأجر مخيراً بين        
العقد ، أو الاستمرار عليه ، وفي  إجبار المؤجر على تسليمها ، وبين فسخ

  ..] . هذه الحالة الأخيرة تسقط من الأجرة حصة الحجرة
لأن من موجبات عقد الإيجار تسليم المأجور الذي تـم الإتفـاق     

 المؤجر لا يقبل أن تُنتقص الأُجـرة ،  . على استئجاره كلَّه فكما أن
  .جور ، أو تسليمه ناقصاً فإنَّه لا يجوز له أن ينتقص من منفعة المأ
********  

والقول بامتداد هذا الحكمِ إلى كلَّ التصرفات القولية ، هو عـين    
  .الصحة والصواب 

الأقوال التي يرتِّب عليها الشارع الحكيم  :والتصرفاتُ القوليةُ هي 
  :أثراً شرعياً ، سواء أكانت صادرة من جانب واحد 

والإبراء ، والتنازل ، والطلاق ، والرجعـة   كالوقف ، والوصية ،
  .الخ … والجعل على عمل من شخص يريد حصول ذلك العمل 

  :أو كانت صادرةً من جانبين 
البيـع ، والصـلح ،   : مثـل  .. كالعقود ، وهي كثيـرةٌ جـداً   

والمزارعة ، والإجارة ، والإستصناع ، والسـلَم ، والتوريـد ،   
  . الخ ..والمقاولة ،

  .١١كلُّ قولٍ ، أو فعلٍ له أثر شرعي  :رف عموماً والتص  

                                                        
  . ١٣٢ –معجم لغة الفقهاء  ١١



  ٤٢

بل يمكن القول هنا ، أن هذه الموجبات لا تنتفي بنفي المتعاقدين 
نفسيهما ، فإذا تشارطا على نفي حصول أحدها ، فذلك شرطٌ لا 

  :يجب الوفاء به ، إذ الشروط التي تُعتبر هي أنواع ثلاثة 
فهذا : العقد ، أي موجبه ،  فشرطٌ هو في حقيقته عين مقتضى. ١

  .واجب الاعتبار ، بل قلنا قبل قليل ، لو نفاه المتعاقدان لا ينتفي 
كأخذ الرهن توثيقاً للدين ، أو : وشرطٌ مؤكِّد لمقتضى العقد . ٢

اشتراط كتابته في سجلات الحكومة، سواء فيما وجب فيه التسجيل 
انه على نفسيهما ، فهذا بأمرٍ من الدولة ، أو كان جائزاً ، فيوجب

  .واجب الاعتبار أيضاً 
وهذا يجب الوفاء به : وشرطٌ جرى به التعـارف الصحيح . ٣

  .أيضاً 
فلو اشترطا أن تكون نفقات الوزن على البائع مـثلاً ، والعـرف    

جرى بهذا ، فهذا الشرط يؤخذ به ، كما ورد في الأحكام القانونيـة  
  :الآتية 

  ـ ١٦٣/ المادة [    
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين . ١          

  .بالنص 
  ] .والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم . ٢         

  ـ ١٦٤/ المادة [   
  .العادة محكَّمة عامةً أو خاصة . ١           



  ٤٣

     ] .واستعمال الناس حجة يجب العمل بها . ٢           
  ـ  ١٦٥/ المادة   [  

إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت ، والعبرة للغالب الشائع لا            
  ] . النادر 

×××××××  

إن الأحكام التي ذكرناها فيما يخص العرف ، مصـدرها هـو      
الشريعة الإسلامية الغراء ، فهي قد وردت فـي مجلـة الأحكـام    

 ٣٧و  ٣٦: وبالمواد  -اً من الفقه الحنفيالمأخوذة حصر –العدلية 
  : ونصوصها كالآتي .. ٤٥و  ٤٤و  ٤٣و  ٤٢و  ٤١و  ٤٠و 

  :و  . ] ـ  العادة محكَّمة  ٣٦/ المادة [  
  و ] .ـ  استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها  ٣٧/ المادة [  
بشراء  الحقيقة تترك بدلالة العادة ، يعني لو وكَّلت إنساناًـ  ٤٠/المادة [ 

  :و ] . طعامِ وليمة ، لا يشتري إلاَّ الطعام المعتاد في مثلها ، لا كلُّ ما يؤكل 
  :و ] . ـ  إنَّما تُعتبر العادة إذا اطَّردت ، أو غلبت  ٤١/ المادة [ 
  :و ] .  ـ  العبرة للغالب الشائع لا النادر  ٤٢/ المادة [ 
  : و ] . طاً ـ  المعروف عرفاً كالمشروط شر ٤٣/ المادة [ 
  :و ] . ـ  المعروف بين التجار كالمشروط بينهم  ٤٤/ المادة [ 
  ] . ـ  التعيين بالعرف كالتعيين بالنص  ٤٥/ المادة [ 

                           ********  



  ٤٤

أما ما كان خارجاً عن الأنواع الثلاثة من الشروط فهو غير لازم ، 
د تؤدي إلى الإبطال ، أو الفسـاد   بل قد يؤثر في العقود بتأثيرات ق

  .بحسب الأحوال 
فمن باع داراً واشترط السكنى فيها مدةً معينةً ، كان هذا الشـرط    

غير واجب الاعتبار ، وجاز للمشتري إخراجه ، أو مطالبته بـأجر  
  .المثل للمدة التي يبقى فيها في المأجور 

  . ، بطل الشرط  ومن باع شيئاً واشترط على المشتري ألاَّ يبيعه 
ومن باع داراً واشترط على المشتري ألاَّ يسكن معه فيها فلانـاً    

من الناس ، أو لا يؤاجرها إليه ، كانت هذه الشروط غير واجبـة  
  .الاعتبار ، ونتعامل معها وكأنَّها لا وجود لها 

إذ الشروط المشار إليها كلُّها ، ليست واحدةً من الأنواع الثلاثـة    
  الذكرآنفة 

والذي تقدم من تقسيم الشروط المصاحبة للعقد ، إلى الأقسام 
  :المتقدمة ، نص عليه القانون المدني العراقي في 

  ـ ١٣١/ المادة [ 
        ١ . لائمـه ، أو   : يجوز أن يقترن العقد بشرطؤكد مقتضـاه ، أو يي

  .يكون جارياً به العرف والعادة 
قترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين ، أو للغير ، إذا كما يجوز أن ي. ٢       

لم يكن ممنوعاً قانوناً ، أو مخالفاً للنظام العام ، أو للآداب ، وإلاَّ لغا الشرط 
  ] . وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد ، فيبطل العقد أيضاً 



  ٤٥

********  
د ، مـأخوذة مـن   وهذه التقسيمات للشروط المصـاحبة للعقـو     

وقد ذكرها قـدري  . الشريعة الإسلامية ، ومن الفقه الحنفي تحديداً 
  : في المواد الآتية] مرشد الحيران في أحوال الإنسان[ في باشا 

  ـ  ٣٢١/ المادة [ 
الشرط الذي يقتضيه العقد ، أو يلائمه ويؤكد موجبه ، جائز معتبر، فيصح  

الشرط المتعارف الذي جرت به عادة أهل  وكذلك يعتبر. اقتران العقد به 
  :و ] . البلد ، وتقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع 

  ـ  ٣٢٢/ المادة [ 
 ، هبالشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ، ولا مما يؤكد موج

فهو  ولا جرى به العرف ، وكان فيه نفع لأحد العاقدين ، أو لآدمي غيرهما ،
 فاسد.  

  غيرهما ، فهو لغو والشرط الذي  لا نفع فيه لأحد العاقدين ، ولا لآدمي
  ] .غير معتبر ، والعقد الذي يكون مقروناً به صحيح 

********  
التي : ومما لا شك فيه أن الكلام يدور في الشروط العقدية ، أي 

  : تقترن بها العقود ، وهي نوعان 
حدة من أدوات التعليق ، وهذا يسمى الشــرط الوارد بوا .١

الشـرط اللغوي، وهذا قد يعلق عليه انعقاد العقد برمته ، 
  :وتعريفه هو الذي ورد في مرشد الحيران في 

  ـ  ٣١٥/ المادة [ 



  ٤٦

  .هو التزام في أمر مستقبل ، بصيغة مخصوصة : الشرط       
تقبل ، مع ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مس: والتعليق هو       

  :وفي ] .  اقترانه بأداة من أدوات الشرط 
  ـ ٣١٧/ المادة [ 

  .ما كان معلَّقاً بشرط غير كائن ، أو بحادثة مستقبلة : العقد المعلق هو     
والمعلق يتأخر انعقاده سبباً إلى وجود الشرط ، فعند وجوده ينعقد سبباً     

  : و في ] .  مفضياً إلى حكمه 
  ـ  ٣١٨/ المادة [ 

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر     
  ] .الوجود ، لا محققاً ، ولا مستحيلاً 

 
الشروط المضافة من أحد العاقدين ، أو كلاهما ، وتكون .٢

 .بغير صيغة التعليق ، بل تكون مصاحبةً للعقد ، ومقترنةً به 

  .حكمها ، وهي التي تعنيناوهذه التي تكلمنا عنها ، وأشرنا إلى     
  
  

  
  
  

  
  



  ٤٧

*********  
  
  
  
  
  

  
  شــرائع  من     قَبــلَنا

  
  
  
  



  ٤٨

  
  
  
  
  
مما لا شك فيه أن الاستدلال بالآية لِما أردنـا الاسـتدلال لـه ،      

  :متوقِّفٌ على الأخذ 
بشرائع من قَبلنا ، إذا ذكرت في قرآننا ، من غير تصـريح باعتـداد أو   [ 

    .ما سنعود إليه بعد حين  وهذا ] . إلغاء
    :ويقول القرآن الكريم   

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخـوك فـلا   { 
  .  ١٢} تبتئس بما كانوا يعملون 

فهذا مجرد تطمين لأخيه حتى لا تذهب به الظنون كـلّ مـذهب     
فـي  بالنسبة لما هو آت من الأحداث ، ليتحول بعدئذ القرآن العظيم 

عليه وعلى نبينا السـلام ، إلـى   ] يوسف [ روايته لأحداث قصة 
منعطف خطير، وهو الاحتيال، للوصول الى المطلوب ، وسـنعود  

  .لاحقاً ] الحيلة الشرعية [ الى موضوع 
إذا ذُكـر فـي قرآننـا ،     ] شرع من قبلنا[ وعلى هذا اختلفوا في 

 فالمذكور منه ، على ثلاثة أنحاء:  
                                                        

  . ٦٩/ يوسف  ١٢



  ٤٩

  كاسـترقاق  .. كر في قرآننا ودلّ الـدليل علـى إلغائـه    ذُ :فنحو
، كما سيأتي ، وأمثلتـه  ]شريعة يعقوب [ المسروق منه للسارق، في

  .في الكتاب الكريم كثيرةٌ، لسنا في معرِضِ إحصائها 
                                       

 ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على اعتباره ، كالمماثلـة فـي   :ونحو 
  : قوله تعالى ... ، كما في] القصاص [ العقاب  

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفسـاً بغيـر   { 
 نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنَّما قتلَ الناس جميعاً ومـن أحياهـا  

                .  ١٣} ..فكأنَّما أحيا الناس جميعا
، أي إذا قتلها مقابل نفسٍ ،  وحاصله أن القتل لا يكون إلاَّ بالمماثلة

  .بشرط أن يكون ذلك عن طريق السلطة العامة ، فهو جائز 
  : بقوله تعالى .. وهذا مؤيد

 } بالحر صاص في القتلى الحرب عليكم القها الذين آمنوا  كُتيا أي
، ولكم في القصاص حياةٌ يا … والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى  

  . ١٤} ب لعلكم تتقون أولي الألبا
  

  .وهذا هو حكم شريعتنا أيضاً 

                                                        
  . ٣٢/ المائدة  ١٣
  .  ١٧٩إلى  ١٧٨/ البقرة  ١٤



  ٥٠

                     
  

********  
  
 ر في قرآننا وسكت الشارع الحكيم عنه ، ومـن ذلـك    :ونحوذُك
  :التي نحن بصددها …   ]المخارج الشرعية[، أو ] الحيل[
  :فالذين قالوا 
  ]لم ينسخ شرع من قبلنا، إذا ذُكر في قرآننا، شرع لنا ما [ 
  :في حين الذين قالوا ..  أخذوا بها  
شرع من قبلنا،إذا ذُكر في قرآننا،ليس شـرعاً لنـا إلاّ إذا ورد   [ 

  .لم يأخذوا به ]  ..   الدليل على اعتباره 
وفي نطاق القانون ، نستطيع أن نمثِّـل لمسـألة الشـرع السـابق     

، وفـي  ] تنازع القوانين عنـد التطبيـق   : [ واللاحق ، بموضوع 
  .  تحديداً من أنواع ذلك التنازع ] التنازع من حيث الزمان [ مسألة 

تلك الأحكام ،   ١٣إلى  ١٠: ولقد حدد القانون المدني بمواده من  
  :ونعرج على ذكرها لمزيد الفائدة ، وهي 

  ـ  ١٠/ المادة [  
سري على مـا  لا يعمل بالقانون إلاَّ من وقت صيرورته نافذاً ، فلا ي        

سبق ، إلاَّ إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغيـر ذلـك ، أو كـان    
  ] .القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام والآداب 



  ٥١

  ـ  ١١/ المادة [ 
النصوص الجديدة المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص . ١         

  .نصوص الذين تُطبق عليهم الشروط المقررة في هذه ال
        ٢ . ة بحسب نصوصٍ قديمة ، فإنتوافرت فيه الأهلي فإذا عاد شخص

  ] .ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة  
  ـ  ١٢/ المادة [ 

النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بهـا  . ١        
ي علـى  على كلِّ تقادمٍ لم يكتمل ، ولكن النصوص القديمة هي التي تسـر 

المسائل الخاصة ببدء التقادم ، ووقفه ، وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة 
  .على العمل بالنصوص الجديدة 

إذا قرر النص الجديد مدةً للتقادم أقصر مما قرره الـنص القـديم ،   . ٢    
سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد 

، لكن إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم بدأت قبل ذلك 
أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هـذا  

  ] .الباقي 
  ـ  ١٣/ المادة [  

تسري في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً ، النصوص المعمول بها في الوقت     
  ] .ليل ، أو في الوقت الذي يستطاع ، أو ينبغي إعداده الذي يعد فيه الد

                         ×××××××  
وفي قانون العقوبات عولجت المسألة بشكل آخر ، إذ بحـث هـذا   

] نطاق تطبيـق قـانون العقوبـات    : [ الموضوع فيه تحت عنوان 
، وذلـك فـي   ] تطبيق القانون من حيث الزمان : [ وتحت عنوان 



  ٥٢

، ونورد من تلك النصوص ما ينفعنا فيمـا    ٥إلى  ٢:  واد من الم
  .نحن بصدده 

  
  ـ  ٢/ المادة [  

يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ، ويرجـع   .١
في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيـه  

  .أفعال تنفيذها ، دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها 
صدر قانونٌ  أو أكثر بعد ارتكاب الجريمـة ،  على أنَّه إذا  .٢

وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً ، فيطبق القانون 
 .الأصلح للمتهم 

وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائياً قانون يجعل الفعل ، أو  .٣
الامتناع الذي حكم على المتهم من أجله ، غير معاقَبٍ عليه 

 .هي آثاره الجزائية ، يوقف تنفيذ العقوبة ، وتنت
و لا يمس هذا بأي حالٍ ما سبق تنفيذه من العقوبات ، مـا  
لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك ، وعلى المحكمـة  
  أن تُقرر وقف تنفيذ الحكم بنـاء التي أصدرت الحكم ابتداء

  .على طلب من المحكوم عليه ، أو الإدعاء العام 
يد مخفِّفأً للعقوبة فحسـب ، جـاز   أما إذا جاء القانون الجد .٤

للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة 
 المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد ، وذلك بناء

  ] .على طلب المحكوم عليه ، أو الإدعاء العام 
  



  ٥٣

  ـ  ٣/ المادة [ 
المقررة  له ، وكـان  إذا صدر قانون بتجريمِ فعلٍ ، أو بتشديد العقوبة      

ذلك في فترة محددة ، فإن انتهاء لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، 
  ] .ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها 

  ـ ٤/ المادة  
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة ،        

جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله ، وإذا عدل  أو المتتابعة ، أو
القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود ، أو تعدد الجرائم ، فإنَّه يسري على 
كلِّ جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود ، أو تعدد ، ولو بالنسبة لجرائم 

  ] . وقعت قبل نفاذه 
  ـ ٥/ المادة [ 

ض تدبير احترازي إلاَّ في الأحوال ، وبالشـروط المنصـوص   لا يفر       
  .عليها في القانون 

وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عـدم   
  ] .رجعيتها ، وسريان القانون الأصلح للمتهم 

********  
 ولا  أريد هنا أن أُجري مقارنةً بين تنازع القـوانين الزمـاني ،     

وبين العمل بشرع من قبلنا ، فذلك قد يخرجنـا عـن مقصـودنا ،    
وأكتفي بعرض الفكرتين ، ويكفيني أنني نبهت إلـى التقـارب ، أو   
التشابه بينهما ، ولعل لنا عودة إذا اقتضت ضرورة البحث ذلـك ،  

  .إن شاء االله تعالى 



  ٥٤

والذي نستطيع إلإشارة إليه هنا ، هو أنَّنا نجـد فـي النصـوص     
بقة ، ومن واقع التطبيق القانوني ، أن الأخذ بالقانون السـابق  السا

  : يكون في حالات ، قد نستطيع حصرها ، وكالآتي 
  .يؤخذ بالقانون السابق إذا كان أصلح للمتَّهم  .١
 .ويؤخذ بالقانون السابق ، إذا أحال القانون اللاحق عليه  .٢
في ظلِّ ويؤخذ بالقانون السابق ، إذا كانت الواقعة قد تمت  .٣

ذلك القانون ، وتأخر حسمها قضائياً إلى ما بعـد صـدور   
 .القانون الجديد

وقد يكون الأمر أبعد من ذلك ، إذ يبقى سـريان الأحكـام    .٤
القانونية السابقة والتي شرعت في ظل نظام قانوني سابق 

 . انتهى الأخذ به في هذا القطر أو ذاك 

ت التي شُرعت فـي ظـل   بل والأبعد من ذلك ، يؤخذ بالتشريعا  
ل من الوجود ، أو دولة زالـت زوالاً نهائيـاً ، أو   زا نظامٍ سياسي

  .انحسر ظلها وسلطانها عن هذا البلد أو ذاك 
فما شُرع في ظل الحكم العثماني للعراق ، بقي سائداً إلى ما بعد   

الإحتلال الإنكليزي للعراق ، بل بقي إلى ما بعد تأسـيس الحكـم   
  .ن أهل البلاد المحلي م

وما شُرع في فترة الحكم الإنكليزي المباشر للعراق ، بقي سـائداً   
لعقود من السنين طويلة بعد انحسار الحكم المباشر للعراق ، مثـل  



  ٥٥

، الـذي  ] بقانون العقوبـات البغـدادي   [ القانون العقابي المسمى 
ثـم   وضعته سلطة الإحتلال أولاً لمدينة بغداد ، فسمي بالبغدادي ،

  .عمم إلى بقية أجزاء القطر العراقي 
شـرع مـن   [ ومـا كلُّ ما تقدم إلاَّ نوع تطبيق لفكـرة الأخذ بـ  

، فلاحظه ، وانتبه إليه ، فلا أظن هناك من نبه إلى هـذا ن  ] قبلنا 
.. بالنسبة للتطبيق القانوني ، ومقارنته بما ورد في الشريعة الغراء 

             .عالمين والحمد الله رب ال
×××××××  

وننتقل بعد هذا إلى بيان الحيل ، وأنواعها ، وشروطها ، وذلـك     
  .  وبتوفيقه .. في مبحث مستقل ، وهو الآتي ، إن شاء االله تعالى 

  
  
  
  
  
  



  ٥٦

  
  

ةالحيل الشرعي   
  ومشروعيتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٧

  المبحث الأول
  !مع اخوته ] يوسف [ الحيل التي اتَّبعها 

  
سيدنا يوسف لأجل أخذ أخيه عنـده ، دون أمـرٍ   ] احتيال [ إنّ    

  .سلطوي ، أو إشعارٍ لهم بحقيقة شخصه 
  .لإبعاد الشك عن تدبيراته من أجل أخذ أخيه ] احتياله [ و    
  . لهم حتى يقبلوا بشريعة أبيهم لكي يبقي أخاه عنده] احتياله [ و    
التوقف والتأمل الفقهي ، لأجل الوصول كلُّ ما تقدم ، أمر يستحق  

الى حكمٍ في مسألة هي من أخطر المسائل حساسـيةً ، ألا وهـي   
  ]. بالحيل الشرعية[ :مسألة ما أطلق عليه ، أو قل ما اصطُلح عليه

  ،] لا مشَّاحة في الاصطلاح : [ إذ..إن الاصطلاح لا مناقشة فيه  
ئها ، فاختلاف الأسماء لا يغير مـن  فالعبرة بحقيقة الأشياء لا بأسما

حقيقة المسميات ، وإن كان الأفضل تجنُّب الألفاظ المثيرة للإبهـام  
  . والإيهام 

أثار ما أثار بسبب الفهم المتعجل لمعناه ، ] الاستحسان [ إن لفظ    
ولو رجعنا إلى مقصود أصحابه منه لَما قيل الذي قيل فيـه وفـي   

: لا، وما زال ذلك غُصةً فـي حلـوق الطـرفين    المتَّخذين له دلي
  .القائلين به ، والمنكرين له 



  ٥٨

فلو اختار أصحابه غير هذا الإسم لَما تولَّد الالتباس ، ولو تـأنى    
:                  منْكره لما لِـيم علـى حكمـه ، واالله سـبحانه وتعـالى يقـول       

  ... ] .فتبينوا … [
  
التــي اســتعملها ] الحيلــة [ أن نُشَــخِّص بعــد هــذا ينبغــي   

عليه السلام ، حتى نستطيع الحكم عليهـا  ]يوسف [  سيدنــــا 
بمقبولية أو رفضٍ ، لكي يكون الكلام بعدئذ في مدى إمكان الأخـذ  
بها في شريعتنا ، رغم أنَّها وردت في قرآننا العظيم ، علـى أنّهـا   

ة نبينا عليـه أفضـل الصـلاة    من تطبيقات الشرائع السابقة لشريع
  .والتسليم 

********  
  : لقد احتال لهم أول مرة  

فلما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذّن { 
  .فقد فعل هذا تمهيداً لاتِّهامهم بالسرقة١٥}أيتها العير إنّكم لسارقون 

  :ثم احتال لهم ثانيةً حين سألهم 
  }..جزاؤه إن كنتم كاذبين فما .. { 
فلما أراد أن يستبقي عنده أخاه ، ولم  يكن له مـن  سـبيلٍ فـي     

] يعقـوب [ ، سألهم عن شريعة أبيهم ] فرعون [ قانـــــون  
                                                        

  . ٧٠/ ف يوس ١٥



  ٥٩

في مثل هذه الحالات ، فأخبروه باسترقاق المسروق منه للسارق ، 
  .إن ثبتت السرقة 
  :فاحتال لهم ثالثة 

  
ء أخيه ثم استخرجها من وعـاء أخيـه  فبدأ بأوعيتهم قبل وعا{ 

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشـاء  
  . } االله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 

فإبعاداً للظن والتُهمة ، بدأ بالتفتيش في غير رحـل أخيـه ، أو     
.                                    ]احتيال [ وهذا نوع . وِعاء السارق المجازي ،  وهو أخاه 

********  
 بكونه هو فعل الذين رفع االله  إن هذا الاحتيال امتدحه االله   

  :درجتهم بالعلم 
  .} نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ..{

، هـو الـذي ألهـم     من االله  -أي التدبير  -) الكيد ( فكان    
  فعل سيدنا يوسف لما أخـذ أخـاه ،   سيدنا يوسف ما فعل ، ولولا

  !! .فهو ممن رفع االله درجته بهذا العلم 
********  

     ة ، أمور منها إنفي هذه الآية من الأمور القانونية والفقهي :  
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بجعل السقاية في رحل أخيـه ،   ،]  يوسف[ سيدنا  ]احتيال  [. ١
  !!.ا رسمه في ذهنه تمهيداً لاتّهامه بالسرقة ، ومن ثم تنفيذ بقية م

  ] !.يعقوب [ بانتزاع رضاهم بتحكيم شريعة أبيهم ] احتياله . [ ٢
بإبعاد الظن منهم في كون الأمر مدبر ، فيبدأ تفتيشه ] احتياله . [ ٣

  . برحالهم 
  .جائز للأنبياء فقط ؟ أم هو جائز لنا ؟] الاحتيال [ : فهل  
عن طريق الرجوع إلى شَرعِ جوازه أصلاً وابتداء ؟ ، أم : وهـل   

  ..هذا هو موضوع المبحث الآتي .. من قَبلَنا ؟
  

  المبحث الثاني
  .. وشروط الأخذ بها .. معنى الاحتيال 

  والأدلة الشرعية لجوازها 
  
 ]بـالمخْرِج  [ الاحتيال هنا بمعنى التدبير ، وهو المسمى : نقول   

  .اسم الفاعل مخارج ،  ومفرده على صيغة : وجمعه . الشرعي
  :ولقد سميت المخارج كذلك ، لأنَّها 

  .تُخرج من الضيق الذي فيه المكلَّف ، إلى السعة التي يبتغيها 
  ] .الحيل [ فجمعها : أما الحيلة 
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  .الحذق في التدبير، وتقليب الفكر للوصول إلى المقصود : وهي 
،  وفي الشرع ، لم يتعرض العلماء لوضع تعريف اصطلاحي لهـا 

  :ولذلك فقد عرفناها بأنَّها هي 
الطريق لوصول المكلف إلى مبتغاه ، من غير وقوعٍ في الحـرام    

أو شبهته ، ومن غير إبطالٍ لواجبٍ ، أو خروجٍ علـى المقاصـد   
  . ١٦العامة للشريعة ، أو الأصول العامة المعتبرة 

  :يقول شمس الأئمة السرخْسي في المبسوط 
ي الأحكام المخرجةُ عن الآثام جائز عند جمهـور  فإن الحيل ف[ .. 

العلماء رحمهم االله ، وإنما كَرِه ذلك بعض المتقشِّفة لجهلهم ، وقلَّـة  
  ] .تأملهم في الكتاب والسنة 

ملحق كتاب الحيل لمحمد بن الحسن ، طبعة ليبسـك  : [ نقلاً من  
  ] .، وأعادته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد  ١٩٣٠

×××××××  
وجوازه مما ورد ذكره في هذه الآية ، وفي مواضع قبلَها ، ممـا    

يدل على جوازه في شرائع مـن قبلنـا ، وقـد أوضـحناها قـبلاً      
  .    بالتفصيل

                                                        
 –] مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية [ رسالتنا للدكتوراه : راجع  ١٦
٧٨٩/   ٢     .  
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عليـه وعلـى نبينـا    ]أيـوب  [ ويؤيده ما ورد في قصـة سـيدنا   
  : السلام،حيث حلف في أشد حالات مرضه وشدته 

  !! .لَيضرِبن امرأته مائة جلدة إن أحياه االله               
وذلك لأمر ما عدة كبيراً ، ويستدعي منه الذي نذره ، من وجهـة   

  !!. ، رغم أنَّها الوحيدة التي بقيت معه في محنته !! نظره 
  :فلما أنجاه االله ، وقع في محنة بين أمرين  

عد أن من البر بيمينه ، وهو نبي لا يخالف ، خصوصا ب :الأول    
  .االله عليه بالشفاء ، وزيادة المال والولد 

وأيوب إذ نادى ربه أنِّي مسني الضر وأنت أرحم { : يقول تعالى  
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر  وآتينـاه أهلـه   * الراحمين 

  . ١٧} ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين 
ه التي صاحبته في محنتـه ، بعـد تخلـى    الوفاء لزوج :الثاني   

  :علمها إياه ، أو قل هو ]  بحيلة[ فأخرجه االله من ذلك .. الجميع 
 ] شرعي ًخْرِجيقول تعالى   ] ..م:  
واذكُر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنِّي مسـني الشـيطان بنُصـبٍ    { 

ووهبنا له *  شراب  أُركُض بِرجلك هذا مغتسلٌ بارد و* وعذاب  
وخذ بيدك * أهله ومثلهم معهم رحمةً منَّا وذكرى لأولي الألباب  

                                                        
  . ٨٤إلى  ٨٣/ الأنبياء  ١٧



  ٦٣

ضغْثاً فاضرب به ولا تحنَث إنَّا وجدناه صابراً نعم العبــد إنَّـه   
   . ١٨} أواب

خُذ عرجوناً قديماً ذا مائة شـمراخ ، فاضـرب زوجتـك    : أي   
فلا تُعد حينئذ حانثاً ، بـل  بخفة،ضربةً واحدةً تعوض عن المائة ، 

باراً بقسمك، ولا تعد متنكِّراً لمن فاض جميلُها عليـك فـي وقـت    
  !!.  محنتك 

 ********  
: قد فصلنا القـول فيهـا برسالتنا للـدكتوراه .. والحيل الشرعية 

  ] مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية  [
  : خذ بها شروطاً، وهي وقد اشترطنا للأ

  . أن تُخرج من الضيق الى السعة . ١
  .         ألاّ تُؤدى الى ضياع حقّ من حقوق االله ، أو العباد . ٢
ألا تُعارض أمراً قامت الحجة على اعتباره في شـريعتنا ، أو    . ٣

  . قاعدة من القواعد المعروفة في الشريعة ، أو أصلاً من الأصول 
أن يعلِّم بعض الماجنين من المفتين ، مـن  : حقوق فمن ضياع ال  

] حولان الحــول  [ وجبت عليهم الزكاة ، وبقي بينهم وبين شرط 
أيام ، يعلّمون أولئك بالتصدق بجزء يسير يثْلم النصـاب ، مقابـل   

  .سقوط الكثير 
                                                        

  . ٤٤/ ~ ص ١٨
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فمن ملك عشرين مثقالاً من الذهب ،  فعليه نصف مثقال ، فلـو    
فإن النصاب سوف يقلُّ عـن حـده الأدنـى ،     ،] بحبة [ تصدق 

  !! . والفرق بين الحبة ونصف المثقال كثير.. وبالتالي فلا زكاة 
حرمة الربا ، فقيام  :وما قامت الحجة على مراعاته في شريعتنا  

بعض الماجنين بتعليم المقرضين تأجير أنفسهِم لحفظ شيء يسـير  
أجرٍ باهضٍ ، فهذا في حقيقته ربـا ،  القيمة يعود للمقتَرِض ، لقاء 

  .وهو أمر غير مقبول قطعاً 
تعليمهم أن يبيع المقترض سلعةً نقداً ، ثم يشتريها بثمن أعلى : أو  

منَسئاً ، فتعود له سلعتُه و يكون مديناً بالفرق بين الصفقتين ، وهو 
  .في حقيقته ربا الاقتراض ، المعروف بربا النسيئة 

  ]  .العلم الذي يعلَم ولا يعلَّم [   :اك هو منفكل هذا و ذ
وهو احتيال مرفوض ، ويكـون اُلمفتـي مـن هـذا القبيـل ،          

، باعتباره واحداً من ثلاثة جوز ] المنع : [ أي .. مستحقـاً للحجر
الإمام أبو حنيفة رضي االله عنه، الحجر عليهم ، استثناء من مبدئـه  

  : سة والعشرين  ،  وهم في عدم الحجر بعد سن الخام
  . الحيليعلِّم الناس : الذي ]      المفتى الماجن . [ أ 

  .يؤذي الناس بجهله : الذي ]  والمتطبب الجاهل .[ ب
لا يستطـيع الإيفاء بالتزامــاته ،  : الذي] والمكاري المفلس .[ ج

  .ويكتفي بأخذ المال مع عدم القدرة على الوفاء 
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المخارج ، بشروطها ، كان استدلالاً بفعـل   أو] بالحيل  [فالأخذ   
  .عليهما السلام ] يوسف ، وأيوب : [ سيدينا 

وكلّ هذا من شرع من قبلنا الذي سكت عنه قرآننا ، فأخذنا بـه    
لعدم مخالفته قاعدةً شرعيةً ، أو نصاً مـن النصـوص ، أو أمـراً    

  . معلوماً من الدين بالضرورة 
  

********  
  :، بما يأتي  ]الحيل [ لجوازالأحناف  ولهذا فقد استدلّ 
  :من القرآن الكريم . أ  

  .ما ورد عن سيدنا أيوب ، وقد تقدم . ١    
  .ما ورد عن سيدنا يوسف ، مما نحن بصدده  . ٢    
ما ورد على لسان سيدنا موسى ، حين قطع وعـداً للرجـل   . ٣   

  :الصالح ، حيثُ قال 
   .١٩} صابراً ولا أعصي لك أمرا ستجدني إن شاء االلهقال   {  
فقد احتال سيدنا موسى لنفسه ، خشية عدم قدرته علـى الصـبر،    

  ] .إن شاء االله [ : فأتى بالاستثناء ، وهو قول 
فـلا يعـد   .. ولم يعاتَب على ذلك ، لأنه استعمل مخْرِجاً صحيحا  

  !! .حانثا إن لم يستطع الصبر 
                                                        

  . ٥٦/ الكهف  ١٩
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  : فة ومن السنة النبوية الشري  . ب
روي عن رسول االله عليه الصلاة والسلام ، قال يـوم  . ١

  :الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة 
  .} فلعلَّنا أمرناهم بذلك {                     

  :فلما قال له عمر رضي االله عنه في ذلك ، قال عليه السلام
  .٢٠} الحرب خدعة { 
ج من الإثم ، بتقييـد  اكتساب حيلة ، ومخر وكان ذلك منه    

  ] .             بلعلَّ  [ الكلام  
، وأخبره أنَّه حلف  بطـلاَّق امرأتـه    أتى رجلٌ رسول االله . ٢ 

  :ثلاثاً أن لا يكلِّم أخاه ، فقال له رسول االله عليه السلام 
  }طلِّقها واحدةً فإذا انقضت عدتها فكلِّم أخاك ، ثم تزوجها  {  

  !! .لة صادر عن رسول االله عليه السلام وهذا تعليم للحي
********  

  .٢١] والآثار فيه كثيرة [.. : قال السرخْسي    
ثم أورد السرخسي جملةً من الأمور المشَّـرعة فـي شـريعتنا ،    

  :وحقيقتها حيلٌ توفرت فيها الشروط التي أوردناها ، فيقول 

                                                        
 –) الجهاد ( ، مسلم  ٢٨٠٥و  ٢٨٠٤/ الحديثين  –) الجهاد والسير ( البخاري : راجع  ٢٠

  . ٢٢٦٦الحديث  –) الجهاد ( ، أبو داود  ٣٢٧٤و  ٣٢٧٣/  الحديثين
  .المصدر السابق  ٢١
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  ...بهذه الصفة ومن تأملَّ أحكام الشرعِ ، وجد المعاملات كُلَّها [ 
  .كيف لي أن أصل إليها ؟: فإن من أحب امرأةً ، إذا سأل فقال 

  .تزوجها : يقال له 
  .ما الحيلة لي في أن  أصل إليها ؟:  وإذا هوى جاريةً ، فقال 

  .اشْتَرِها : يقال له 
  .ما الحيلة لي في التخلص منها ؟ : وإذا كره صحبة امرأة ، فقال 

  .ا  طلِّقه: قيل له 
  .وبعد ما طلقها إذا ندم ، وسأل الحيلة في ذلك ؟ 

  .راجعها : قيل له 
  .وبعد ما طلَّقها ثلاثاً ، إذا تابت من سوء خُلُقها ، وطلبا حيلةً 

.        ]الحيلة في ذلك ، أن تتزوج بزوجٍ آخر ، ويدخل بها : قيل لهما
الحقيقـة   فمن كره الحيل في الأحكام ، فإنَّما يكره فـي : [ ثم قال 

  .أحكام الشرع ، وإنَّما يوقع في مثل هذا الاشتباه ، من قلَّة التأمل 
فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام ، أو يتوصل به إلـى  

  :وإنَما يكره من ذلك . الحلال من الحيل ، فهو حسن 
  .يحتال في حقٍّ لرجل حتَّى يبطله : أن   
  .في باطل حتَّى يموهه : أو   
  .في حقٍّ حتى يدخل فيه شُبهةً: أو   
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وما كان على السبيل الـذي  . فما كان على هذا السبيل فهو مكروه
  :لأن االله تعالى قال . قلنا أولاً ، فلا بأس به

  }وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  {
  .ففي النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى 

  ] .وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان 
ثم أورد أدلةً أخرى ، تجدها مبسـوطةً فـي المبسـوط ، ولـو       

  . استوفيناها لخرجنا عن المقصود 
********  

، حتى ظـن الظـانُّون   ] الحيل [ لقد أكثر الأحناف من استعمال   
 ـ!! أنهـم في أحكام الدين متساهلون  ر كمـا يخيـل   ، وليس الأم

للبعض ، بل هو استعمالٌ للمخـارج توسعةً على المكلفين ، علـى  
   ، النحو الذي بينَّاه ، وليس من السهل أن يتضح الأمر لكـل أحـد

في غيـر الممـدوح    ]الحيلة [ خصوصاً بعد شيوع استعمال لفظة 
  .من الأمور 

فقد ومن شدة اهتمامهم بهذا الفن من فنون الفقه ، وهي متنوعةٌ ،   
محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ الإمام أبي : أفرده بالتأليف الإمام 

حنيفة ، والذي حفظ أصول مذهبـه وفروعـه ، بكثـرة مدوناتـه     
  . ٢٢] المخارج في الحيل [ المتداولة ، وسمى كتابه ذاك 

                                                        
  .وإلى مصورته آنفاً .. أشرنا إلى طبعته  ٢٢
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********  
، هو ما كان معمولاً بـه  ] حيل [ ولعلَّ من أبرز ما ورد فيه من   

اق إلى وقت قريب ، وذلك فيما يخـص إجـارة البسـاتين    في العر
  :الزراعية ، وحسب التفصيل الآتي 

ورد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار قبـل  
  .٢٣بدوِ صلاحها 

دفع الغرر ، ومنع لحوق الضرر بأي من : ومبنى هذا الحكم هو   
لحمل أصلاً ، وهي معرضـة  العاقدين ، فالأشجار معرضةٌ لعدم ا

  .لتساقط أزهارها بعد الحمل ، وقبل انعقاد الثمر 
فلو حصل أحد الأمرين بعد التعاقد ، لأصيب المسـتأجر ببـالغ     

الأضرار ، إذ سيدفع أموالاً من غير مقابل ، وهـذا لا يقبـل فـي    
  .العقود التبادلية  التي ترتب التـزامات متقابلة على طرفي العقد 

جهة أخرى ، فإن  رسول االله قد نهى ، عن بيع الإنسان مـا   من  
  .ليس عنده 

  : وهذا يشمل أحوالاً عدة ، منها   
  .بيع ما لا يملكه الإنسان .  أ 

  .وبيع ما لم يتحقق وجوده ، كالثمار قبل بدو صلاحها . ب

                                                        
) / المساقاة ( و   ١٣٩) / الزكاة ( و  ٢٠٤٦،  ٢٠٤٠) /  البيوع ( البخاري : راجع  ٢٣

  . ٨٦٥٦) / مسند المُكثرين ( ، وأحمد  ٢٨٥٦) / البيوع ( ، ومسلم  ٢٢٠٧
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وبيع ما لم يحزه الإنسان ، وإن كانت له نـوع شـركة فيـه ،    . ج
  .  وهكذا .. حات قبل الإحراز كالمبا

السـلم ،  : ولا ننسى أن الشارع الحكيم استثنى أمـوراً منهـا      
والإستصناع ، وما في معناهما ، مما هو معروفٌ في مظانِّه ، ولا 

  . ٢٤ضرورة للإستطراد فيه 
مرشـد  : فـي  ] قدري باشـا  [ والذي يؤيد ما تقدم أن المرحوم  

 :في الحيران ، أشار إلى ذلك ، 
  ـ ٣٨٣/ المادة [ 

بيع المعدوم باطلٌ ، فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ن ولا بيع الزرع       
  :و ] . قبل نباته ، ولا بيع الحمل 

  ـ ٣٨٤/ المادة [ 
       الثمار التي ظهرت وانعقدت ،يجوز بيعها وهي على شـجرها ، سـواء

  ] .كانت صالحةً للأكل أم لا 
هو أحد أفراد قاعدة عامة في هذا المضـمار ،  وهذا الذي تقدم ،   

  :، وذلك في ] المرشد [ أشار إليها في 
  ـ ٣٨٣/ المادة [ 

يجوز بيع كلُّ ما كان مالاً موجوداً ، متقوماً ، مملوكاً في نفسه ، مقدور     
  ] .التسليم 

                                                        
،  ١١٥٦إلى  ١١٥٣من ) / البيوع ( ، و الترمذي  ٤٥٣٤) / البيوع ( النسائي : راجع  ٢٤

  . ١٨٧٣) / البيوع ( وأبو داود 
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فالثمر قبل ظهوره ،غير موجود فلا يصح بيعـه ، وهـو غيـر      

  .ممكن التسليم 
وقبل بدو صلاحه قد لا يعد مالاً ، إلاَّ إذا كان مطلوبـاً مقصـوداً   

الثمرية ، ليعد مـالاً  : على تلك الحالة ، فحيننئذ يخرج عن وصف 
  .بذاته ، فلاحظ هذا ففيه ملجظٌ دقيق 

  :ثم يقرر المرشد الحكم الآتي في    
  ـ  ٣٨٥/ المادة [ 

فشيئاً ، كالفواكه ، والخضر، والأزهار ،  ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئاً     
  ] . إذا كان قد ظهر أكثره ، يجوز بيعه مع ما سيبرز دفعةً واحدةً 

********  
بيـع  : فإذا علمنا أن التكييف الفقهي للإجارة عموماً هـو أنَّهـا      

للمنافع ، فغالب أحكامها محال فيه على أحكام البيع ، إلاَّ ما شـذَّ ،  
  ] .بيع [ إذن : فهي 

وكذلك بالنسبة لإجارة البساتين ، ما هـي إلاَّ بيـع للثمـر ، وإن      
  ] .الإجارة [ أُطلق على العقد لفظ 

إذ الإجارة ، كما هو معلوم ، بيع للمنفعة ، مع عـدم اسـتهلاك      
تُسـتهلك فيهـا   ] إجارة البسـاتين  [ العين المؤجرة ، في حين في 

ي المقصودة أصلاً من تلك الإجـارة ،  الثمـار ، ولا ريب فإنَّها ه
  .فكانت بيعاً من هذه الجهة أيضاً 
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  وكلنا يعلم أن:  
  .٢٥] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني [ 
فدخولها في نطاق النهي الذي ورد عـن رسـول االله   ... وعليه   

افاً عن عليه السلام ، في عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان ، مض
  .النهي عن بيع الثمار قبل بدوِ صلاحها ، لم يعد خافياً 

********  
  :ولما كانت إجارة البساتين فيها أمران 

أنَّها تُعقد ، في الأعم الأغلب ، لمدة سنتين فما فـوق ،  : الأول     
تلافياً لما يصيب المستأجر من ضرر ، إذا لـم يكـن نـاتج أحـد     

   .السنوات مجزياً 
سنة قد بدا صلاحها ، فثمار الأخرى لـم يبـد    فإذا كانت ثمـار  

أصلاً ، فدخلت معاملتهما تحت النهي الوارد عن الشارع الحكـيم ،  
  .الذي أشرنا إليه قبلاً 

صـيفي ،  : أنَّها تضم من الأشجار ما يتنوع حاصله إلى : الثاني   
 وشتوي.  

مع بدو صـلاح ثمـاره ،   فإن تعاقدا في أي من الموسمين ، ولو   
 ثمار الموسم الآخر لم تكن قد بدت بعد فإن.  

                                                        
  .من القانون المدني العراقي   ١٥٥من مجلة الأحكام العدلية ، والمادة   ٣المادة  : راجع  ٢٥



  ٧٣

وفي هذه الحالة ستدخل معاملتهما تحت النهيين الـواردين عـن     
  .الشارع الحكيم ، والذي سبقت الإشارة إليهما 

فللسببين المتقدمين ، كانـت إجارة البسـاتين ، وخاصـةً فـي      
ر شرعي لا بد من تلافيه ، وذلك العراق ، ومنذ القديم ، فيها محذو

بتصحيح المعــاملة وفق الشرع ، إذ في منع الناس من التعامـل  
بها حرج عظيم ، والحرج في الشـرع مـدفوع ، كمـا أن هـذه     

فلهـذا اقتضـت   . …الشريعة لم تأت إلاَّ لتحقيق مصـالح العبـاد   
باد ، ولا الضرورة إيجاد مخْرِجٍ شرعي مقبول ، يحقق مصالح الع

: يقع لا في الحرام ، ولا في شُبهته ، فكانت الحلول الذي رواهـا  
في كتابه المتقدم الذكر ، عـن   الإمام محمد بن الحسن الشيباني ،

  .ولغيرها من المسائل الجمة والمهمة  الإمام أبي حنيفة  :إمامه 
********  

الذكر ، عـن   ولعل من المفيد أن ننقل نص كلامه في كتابه آنف  
  : هذه المسالة التي أسهبنا في تبيانها  ، قال 

  .أ رأيت إجارة النخيل والشجر ، هل تجوز ؟ : قلت ... [   
  .لا : قال         
  .فكيف الحيلة في ذلك ؟ : قلت        
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يستأجر المستأجر الأرض بأجر مسمى ويزيده فيهـا ،  : قال       
شرط رب الأرض مما يخرج جـزءاً  ويدفع إليه النخيل معاملةً ، وي
   .٢٦] ..من ألف جزء ، ويجوز ذلك 

والحوار المتقدم هو بين الإمام محمد بن الحسن ، وبين إمـام        
  . مذهبه الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي االله عنهما 

  :المساقاة ، الواردة أحكامها في : فهي ] المعاملة [ أما  
  .من القانون المدني العراقي   ٨٣٣ إلى  ٨٢٤:  المواد من   

********  
ولعل من المفيد أيضاً أن أورد نص عقد إجارة بستان ، تم علـى    

وفق المخْرِج المذكور ، وهو مما كان يجـري بـه التعامـل فـي     
  .العراق ، وإلى عهد قريب 
  ]صورة العقد [ 

قـة  سبب تحرير هذه الوثيقة الشرعية ، وموجِب تسطير هـذه النمي 
هو أنَّه عثمان بن عمر بن بكر ، قد أقر إصـالةً عـن    ..المرعية 

، .... نفسه على ما يخصه من السهام في البستان الآتي ذكرهـا ،  
وقد أقر عبد الغني أفندي بن محمد أفندي علقبند زاده ، بالإصـالة  
عن نفسه ، وبالوصاية من طرف حاكم الشـرع الشـريف علـى    

أسمه بنت بكـر أفنـدي ، وبالوكالـة عـن     [!]  الصغيرة المسمات
                                                        

  . ١٩/ المخارج في الحيل  ٢٦
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موكِّلاته حبيبة وطيبة بنتي عبد اللطيف ونايله بنـت مـلا أسـعد    
، على دفـع مـا   ..... وفاطمة وآمنة بنتي ملا بكر علقبند زاده ، 

، من البسـتان  [!] يخصهم من الأشجار والنخيل بطريق المساقات 
، .... ع إليهم منهـا  ببستان موسى البزاز ، التي يرج[!] المسمات 

وقد حضر معهم السيد شمسي بن السيد مراد الوكيل المطلق عـن  
موكِّلته عتُّوكه بنت رحومي بحسب توليتها على الوقف الذي هـو  
خمـس حصص من أصل تسعة حصـص مـن جميـع البسـتان     
المزبورة ، على دفع النخيل والشجر ، وقبض بدل الإجارة الثابتـة  

: رفين لها بذاتها معرفةً شــرعية وهمـا   وكالة عنها بشهادة المع
سلمان وخطاب ولدي الخضيري ، فأقروا واعترفوا صـدقاً حقـاً   
: بالأصـالة والوكالة والوصاية ، بأنهم قد دفعوا صـفقةً واحـدةً   
[!] نخيل ، وكروم ، وأشجار ، البستان الواقعـة بقـرب حضـرت   

ن تـأريخ هـذه   ، دفعاً صحيحاً م...... الإمام الأعظم ، المحدودة 
الورقة إلى مدة ثلاث سنوات أيلولية من رافعهـا اسـماعيل بـن    
مصطفى ، على أن يقوم المرقوم بسقي هذه الأشجار ، وتكريبها ، 

علـى أن  .  وتلقيحها ، وحفر سواقي مساقيها ، بنفسـه وبأُجرائـه  
يكون له من ثمرتها تسعةٌ وتسعون جزءاً من أصل ماية جزء ، في 

السقي وغيره ، وجزء واحد للدافعين المزبورين ،  مقابلة عمله في
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وقد فوضوا المدفوع إليه على صرفه فيما يجب عليهم ، وحصـل  
  .الإيجاب والقبول من الطرفين 

جميـع  .... قد آجروا صفقةً واحدةً [!] ثم بعد تمام عقد المساقات   
الأرض البيضاء المتخللة بين النخيـل والأشـجار ، الكائنـة فـي     

ان المزبورة ، وذلك من غير تعلُّق عقد الإجارة بعقد المساقات البست
من الحاج اسماعيل بن مصطفى ، والمرقوم قد قبل الإجارة من [!] 

، فعلى ما ذكر وقـع  ..... تأريخها إلى ثلاث سنوات أيلولية بمبلغ 
الرضآء من الطرفين بمحضرٍ من الشهود ، وحرر ذلك في اليـوم  

والستين بعـد  [!] من شهور سنة الحادي  العاشر من شهر رمضان
  . ١٢٦١ن  ١٠.. المائتين والألف ، أيلول 

  المقر بما فيه            المقر بما فيه              المقر بما 
  عثمان بن عمر     عبد الغني أفندي بن     السيد شمسي بن مراد

  يةبكر أصالة      بن محمد أصالة         الوكيل عن المتول    
  م م         ووصاية ووكالة        عتُّوكة بنت رحـومي        

  على الوقف من             م            عن موكِّلاته         
  المزبورة م               م م                 البسـتان         

  م                     م م                          
  م                      م                           
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لأحد المخـارج فـي    من المفيد أن أُورد مثالاً آخر بسيطاً وأرى  
  . مسألة أُخرى ، لنرى جلالة هذا العلم وواضعه 

  ]إجارة الدور  فيباب الحيل [ :  قال محمد بن الحسن  
أ رأيت رجلاً  استأجر من رجلٍ  داراً سنين معلومـة ،  : قلت [   

  .أن يعذر له صاحب الدار  فخاف
فليسم لكل سنة من أول هذه السنين أجراً قلـيلاً ، ويجعـل   : قال   

  . للسنة الآخرة أجراً كثيرا ، فيكون ذلك ثقةً للمستأجر 
أ رأيت إن كان رب الدار هو الذي يخاف عذْر المستأجر ، : قلت  

  . وخاف أن يسكُن بعض السنين ويعطِّل الدار بعد ذلك
فليؤاجـرها إياه سنين مسماَّة ، ويجعل عظـم أجـر هـذه    : قال  

السنين ، السنة الأولى ، ويجعل ما بقي من الأجر لما بقـي  بعـد   
  ] . ذلك من السنين

********  
  :وفي المجامع الفقهية ورد عندهم القاعدة الآتية 

  ].  حمل أفعال الناس على الصحة ، أولى من حملها على الفساد [ 
لعـدم هـدر تصـرفاتهم ، أو عـدم    ]  احتيال [ إلاَّ نوع ا هذا وم

الاعتداد بأفعالهم ، ومحاولة تحويلها إلى تصرفات أخرى ينطبـق  
عليها وصفٌ فقهي مقبول ، وإضافة لِما في هذا الحكم من جانـبٍ  
دعوي ، بعدم إحداث شرخٍ بين الناس وشـريعتهم ، فنحن يهمنـا  
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هو الجانب القانوني ، وهو الإحتيـال  الجانب الذي نحن بصدده ، و
  .لأجل تصحيح معاملة ما ، ولِما ألمعنا إليه موضع آخر غير هذا 

وستأتينا بعض القواعد الفقهية الكلية ، مما يصب بالمصب الـذي    
نبغي ، لكننا نرجيء الكلام فيها إلى كلامنا عن الحيل في القانون ، 

واعتُبرت جزءاً منـه ، وسنشـير   فهي مما أخذه القانون العراقي ، 
                           .إلى مصدر تلك القواعد من الفقه الإسلامي 

********  
  :فإن هذا العلم .. وبعد 

علم جليلٌ جميل ، وهو علم أنيق دقيق ، ورشيق رقيق ، وهـو     
    بالمسـائل ، ومعرفـة وشجاعة ، وهو علـم إحاطـة علم براعة

بع لمقاصد التشريع ، وممارسة لفنون التفريع ، فهـو  بالدلائل ، وتت
لا يستقيم لكل أحد بالنظر السريع ، بل يحتاج إلى إمعـان النظـر   

  .وإنعامه ، وهو من عطاء االله وإنعامه 
وحري أن يدرس هذا العلم في كلياَّت الحقوق ويدرس ، فيسـعد    

ةٌ للخيـر لكـل   فيه كلُّ ذي فهم ويأنس ، فهو مشحذةٌ للذهن ، مجلب
فهو مما يحتاجه القضاة بخاصة ، ثم الذين يعطون الفُتيا في . فطن 

القانون بعامة ، وعل الأخص أعضاء مجلس شورى الدولة ، إذ به 
يستطيعون تطبيق كثيرٍ من القواعد القانونية ، وهذا ما سنتكلم عنه 

  .في مباحثنا الآتية 
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  المبحث الثالث
  ا الفن من الفنونمحاولة العثور على هذ

  ثنايا أحكام القانون في
  

لو تتبعنا أحكام القانــون العراقي ، لما وجدنا عنوانـاً فيـه       
، كما لا نجد لهذا العلـم ذكـراً لـدى    ] الحيل [ للمخــارج، أو 

القانونيين ، بقدر علمي  واطِّلاعي ، ولكن أيعد هذا دليلاً على عدم 
  .الوجود أصلاً ؟؟ 

  :كلا ، فإن الحكم بعدم الوجود ينبغي أن يقوم على : الجواب   
  :و   ] .العلم بعدم الوجود ، لا عدم العلم بالوجود [ 
  :و] .   من علم حجةٌ على من لم يعلم [ 
  ] .المثبت مقدم على النافي [ 
] أصـول الفقـه   : [ وتلك التي أوردناها هي بعض قواعد علـم    

ـة    الإسلامي ، وهي قواعد بحثيةٌ ذات أُسس رصـينة فـي منهجي
  .البحث العلمي  لدى المسلمين ، قد لا نجدها عند غيرهم 

فليس من المنهجية بمكان أن يحكم إنسان على عدم وجود شـيء    
، بل الواجب في حقِّه أن يبذل !! لمجرد أنَّه لا يعرفه ، أو لا يراه 

ستطيع الحكـم  الوسع في استقراء الحالة التي هو بصددها ، حتى ي
  .   بعدم الوجود 
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ولا يغيب عن أذهاننا أن عدم ذكر الشيء باسمه ، يعنـي عـدم     
وجوده ، فلا تلازم بين الأمرين ، بل قد يبحث باسـم آخـر ، أو   
تحت عنوان لا يرد على الذهن أن يبحث ذلك الأمر فيـه ، فمـن   

 ر مـن حقيقـة المسـم   : المعلوم أنغييات ، اختلاف الأسماء لا ي
  .فالعبرة بحقائق الأشياء وذواتها ، لا بمجرد ما يطلق عليها 

وإننا سنجد أن القانون نفسه يتعامل بما ذكرنا ، وهو يتفق تمـام    
الاتِّفاق مع خطوات عملنا في هذا المجـال ، فالقـانون لا يعنـى    
بمجرد الأسماء لمعاملة الشيء وفق ما سمي ، بل يبحث في كُنهـه  

  .                                                  سنرى هذا لاحقاً وذاته ، و
********  

ولغرض لم شتات هذه المسألة في القانون ، ساُورد ما يؤيـدها ،    
  :  من وجهة نظري ، ثم ندلف إلى النتائج ، وكالآتي 

يدعي البعض أن القانون العراقي لـم   :نظرية تحول العقد . ١    
، وقـد  ] الجرماني [ ف هذه النظرية ، وهي من مبتكرات الفقه يعر

سمعت هذا ممن كتب في نظرية تحول العقـد ، وهـو الـدكتور    
/ صاحب الفتلاوي ، وذلك في ندوة القانون المدني في كلية القانون 

  :   /   /    .إلى :  /    /   جامعة بغداد ، المعقودة ما بين 



  ٨١

هو إلاَّ نوع من الإحتيال لجعل العقد المعيـب ،  وتحول العقد ما    
صحيحاً ، منتجاً لآثاره ، : أو الذي لم تُصرح به عبارة المتعاقدين  

  .ما دام بالإمكان حمل إرادتيهما على أمرٍ جامع 
  .فهل مثل ذلك لا وجود له في القانون العراقي ؟     
تراجع عن لقد أجبت ذلك الكاتب في حينه ، بحيث جعله جوابي ي  

رأيه ، وذلك حين جئت بأمثلة من القانون العراقي تدلل على وجود 
  . هذه النظرية فيه 

والأبعـد من ذلك أن هذه النظريـة موجـودةٌ فـي الشـريعة        
الإسلامية ، وانتقل بعض ذلك إلى القانون العراقـي بحكـم تـأثُره    

بة القانون المدني ، بمثا -كما نعلم  –بمجلة الأحكام العدلية ، وهي 
وضعتها الدولة العثمانية في التطبيق في الممالك التي كانت تحـت  

، حـين حـلَّ    ١٩٥٢حكمها ، وبقيت مطبقةً في العراق إلى سنة 
  . محلُّها القانون المدني العراقي 

لأجل جعل  تصرف العاقدين ] احتيالٌ [ فهذه النظرية ما هي إلاَّ   
  .معيباً ، أو ناقصاً صحيحاً ، إذا جاءا به 

  : ونورد أمثلةً من القانون المدني العراقي لما ذكرناه ، وكالآتي   
  

  :أحكام بعض العقود والتصرفات القوليَّة . أولاً     
     



  ٨٢

  ـ ٨١/ المادة . [ أ     
لا ينسب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحاجـة  . ١           

  . إلى البيان يعتبر قبولاً
ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص ، إذا كان هناك كلام سابق . ٢          

بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامـل ، أو إذا تمحـض الإيجـاب    
لمنفعة من وجه إليه ، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع 

 ] . من شروط  التي اشتراها قبولاً لِما ورد في قائمة الثمن
  ـ  ١٤٠/ المادة . [ ب   

إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون          
صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن المتعاقدين كانـت  

 ] .نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد 
  ـ   ٩٧١/ المادة . [ ج   

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود ، أو أي شيء آخر ممـا يهلـك           
بالاستعمال ، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله ، اعتُبر العقد قرضاً ، ما 

  ] .لم يقضِ العرف بغير ذلك 
  ] .ـ  بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً  ١٣٣٣/ المادة . [ د    
  
مأخوذان من الفقه الإسـلامي ،  ]  ٤و  ١[ أن المثالين   ونلاحظ  

 ١١٨و  ٦٧: منقولان عن مجلة الأحكام العدلية ، فـي موادهـا   
  :، وأدناه نصوصها  ١١٩و
  ـ ٦٧/ المادة  [  

  ] . لا ينسب إلى ساكت قولٌ ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان       



  ٨٣

  ـ  ١١٨/ المادة  [ 
        الثمن يرد المشـتري   بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد

إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ، وفي 
حـكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسـخ ،  

  ] . وفي حكم الرهن بالنظر إلى المشتري لا يقدر على بيعه للغير 
  ـ ١١٩/ المادة  [ 
  ] .بيع وفاء على أن يستأجره البائع : بيع الإستغلال هو         
  

مشايخ بلخ من الحنفيـة  : [ ولنا في بيع الوفاء رأي بينَّاه في كتابنا 
، وذهبنا إلى بطلانه للأسـباب  ] وما انفردوا به من المسائل الفقهية 

  . ٢٧التي بسطناها هناك ، فإن شئت فراجعها 
  :اعد الفقهية الكلية من بعض القو. ثانياً 

ما ورد في المثال الأول من أمثلة الأحكـام والتصـرفات ،   . أ   
 نسب إلى ساكت قولٌ ، ولكن السـكوت  [ المتقدم ذكرها ، فإنّهلا ي

، وهذه قاعـدةٌ فقهيـة كليـة ، وقـد     ] في معرض الحاجة بيان 
 .أوردتها مجلة الأحكام ضمن تلك القواعد 

  مدني ـ  ١ف  ١٥٥/المادة . [ ب  
  ] .     العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني      

  مدني ـ  ١٥٨/ المادة . [ ج  

                                                        
  .الرجع السابق  ٢٧



  ٨٤

  ] .إعمال الكلام أولى من إهماله ، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل      
إن تلك القواعد ماخوذة من الفقه الإسلامي ، ومن مجلـة الأحكـام   

ــة  ــواد  العدلي ــن الم ــداً ، م ،   ٦٢و  ٦١و  ٦٠و  ٣: تحدي
  : ونصوصها الآتي 

  ـ  ٣/ المادة [ 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، ولذا يجـري       

  ] .حكم الرهن في البيع بالوفاء 
  ] . ـ  إعمال الكلام أولى من إهماله  ٦٠/ المادة [ 
  ] .حقيقة يصار إلى المجاز ـ  إذا تعذرت ال  ٦١/المادة [ 
  ] .ـ  إذا تعذر إعمال الكلام يهمل  ٦٢/ المادة [ 

********  
   ه القانون العراقي ، لكن ] الإحتيال [ ويتضح لنا مما سبق أنأقر

  .من غير تسميته بهذا الإسم 
الساكت ، ونحاول معرفة قصـده  ] نية [ فإنّنا حين نحتال لمعرفة   

ما ذلك إلاَّ لكي نجعل عقديهما صحيحاً ، منتجاً لآثاره عند التعاقد، ف
قدر الإمكان ، حتى لايهدر كلامهما ، وهما من العقـلاء البـالغين   

  .المالكين لأهلية الأداء التي تخولهما مباشرة التصرفات القولية 
والعقد الذي أطلقا عليه اسماً لا يقره المشرع القانوني ، فلا نهدر   

ا لهذا السبب لوحده ، بل نجعله عقداً آخـر ، إذا تـوفرت   إرادتهم
  .أركان وشروط ذلك العقد الآخر 



  ٨٥

والعكس صحيح أيضاً ، فإذا أرادا أن يحتـالا حيلـةً لا يقرهـا       
القانون ، حين تتجه إرادتهما إلى عقد آخر هو غير المسـمى فـي   

غيـر  عقديهما ، فإننا نحتال لـهما بأن نحمل هذا العقد المسـمى ب 
اسمه ، على مسماه الحقيقي ، وإن أطلقا عليه إسماً آخـر ، إذ قـد   
يكون في العقد الصوري المعلن توخي فائدة ممنوعة ، أو التهـرب  
من واجب قانوني فيه مصلحةٌ للكافَّة ، أو بهدف الإضرار بالغير ، 

وكلُّ ذلـك  !! . تبرعاً مقابل عملٍ ، أو تبرعٍ مقابل : كتسمية البيع 
إسقاط حقِّ الشفعة مثلاً ، و التهرب من رسـوم  : ون لأجـل قد يك

  !.التسجيل العقاري ، أو أي قصد آخر يعرفانه ولا نعرفه 
العبرة في العقود للمقاصد والمعـاني  : من أجل هذا وغيره قيل     

  .وهكذا ... لا للألفاظ والمباني 
منهـا  من أجل هذا نرى اتفاق القانون مع الشريعة ، بل اقتـبس     

  .هذه الفكرة ، وإن كانت بتسمية أخرى 
على أن ما أوردنـاه هنا يصلُح أن يقال في الحيل فـي نطـاق     

فلـيكن  .. الشرع الإسلامي ، ما دام اتَّحد الأصـل ، واتفق الأساس
  .ذلك في البال دوماً 

********  



  ٨٦

بعد هذا ننتقل إلى جانب آخر من الجوانب التي يمكن الإسـتفادة    
: وهذا الجانب هـو  . ا من الآيات المعلومات من سورة يوسف منه

   .المراحل التحقيقية التي يجب أن تتُبع عند حدوث أية حادثة جرمية
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٧

  
  
  
  

  مراحـــــــل  التحـــــقيق
  في

  الوقائع الجنائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٨

   الإنسان لا يؤاخـذ بمجرد ادعاء السلطة العام عاء إنة عليه باد
ما ، أو إخبار مخبرٍ بأي صفة كان ، بل لابد من إثبـات التهمـة ،   

عليه السـلام ،  ] يوسف [ وفق مراحل دقيقة ، وهذا ما فعلـــه 
  . وهو عين ما يجري الآن 

، مقارنـاً  ] يوسف [ وهذا ما سنتبينه عند استعراض ما قام سيدنا   
  :المعاصرة  بالإجراءات المتَّبعة في القوانين

  ..هو توجيه الاتهام ] المظنون [ إن أول مراحل التحقيق مع . ١
  . ٢٨} ثم أذّن مؤذِّن أيتُّها العير إنَّكم لسارقون …{      

  .} …ثم أذّن مؤذن أيتها … { ..أن يكون الاتهام علنياً  .٢
  :  ثم تأتي بقية المراحل التحقيقية الأُخرى ، في قوله تعالى . ٣

  .٢٩}قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون {      
فالمتهم له حق الاستيضاح عن التهمة الموجهة إليه ، فإذا قيل له   
  .الخ … من قتلت ؟ ومتى ؟ : أنت قاتل ، فلا بد أن يسألهم : 
  :فقد يكون   

  .تم ذلك بسبب شرعي يبيح له ذلك .  أ   
  .أو هناك مانع من موانع المسؤولية . ب    

  

                                                        
  . ٧٠/ يوسف  ٢٨
  . ٧١/ يوسف  ٢٩



  ٨٩

  .أو سبب من أسباب سقوط العقوبة  .ج   
  . أو يكون له قول في دفع التهمة أصلا . د   

علـى أن استيضاحهم كـان في حـالة إقبالهم علـى مـن ألقـى    
إلى خوفهم منهم ، ومزيد احترامهم لهـم ،  ] إشارة [ الاتهام ، وفيه 

خاصةً بعد تجهيزهم بما طلبوا ، وهم مازالوا في أرضهم ، والمثل 
  :و ]  دارهم ما دمت في دارهم[  :يقول 

  ] . ارضهم ما دمت في أرضهم [        
×××××××  

ثم تأتي المرحلة الرابعة من مراحل التحقيق ، وهي توضيح  ـ  ٤ 
  :الاتهام ومزيد التفصيل ، يقول تعالى 

  } قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم { 
الملـك ، فأصـبح   ) صواع ( وهو ..  وأوضح لهم الذي يطلبونه  

  ..المتهمون على بينة من المطلوب 
  . فهذه  مرحلة أخرى من مراحل التحقيق       

تـأتي المرحـلة الخامسة من مراحل التحقيق ، ليقوم المتهم ـ   ٥ 
  .بنفي التهمة أو الإقرار بها 

  ].ستراحرحم االله من أراح وا[ ، و] سيد الأدلة [ فهو : فأما الإقرار



  ٠

، ومعلوم أنَّـه سـبق    لكن هؤلاء لم يعلموا بما دبر بين الأخوين  
قـالوا تـاالله   { :  لأولئك الأخوة التدبير السيء ، وهذا تدبير حسن 

  . }لقد علمتم ما جِئْنا لنفسد في الأرض وما لنا سارقين
  : فبعد نفي التهمة ، لابد لمن وجه الاتهام أن يثبته ، لأن 

  :و ] . ينة على من ادعى واليمين على من أنكر الب[   
  ] . ليس على المنكر إثبات [   

وهذا ما سيقوم به هؤلاء مع أخوة يوسف ، لكن لما لم يكن لسـيدنا  
شهادة لإثبات الفعـل  : ، أي ] بينةٌ شخصية [ يوسف ، ولا لرجاله 

  ] .التفتيش [ و ]  التحري [ : الجرمي ، فقد لجأوا إلى 
  .هما من أساليب الإثبات والتحقيق إلى يومنا هذا و

  :يقول تعالى 
}                          ..فبدأ بأوعيتهم قبل وِعاء أخيه ثم استخرجها من وِعاء أخيه{  

********  
ولا يفوتنا هنا أن ننوه أن الأخذ بالقرائن في القضايا الجزائية أمر   

والقاضي على حد سـواء ، فهـو    لا غبار عليه ، ويراعيه المحقق
وأن لم يكن دليلا قاطعا ، لكنه يوجد قناعةً لديهما ، تعتبـر كافيـة   
عند انعدام الأدلة ، أو عدم كفايتها ، لكي تكون مسـتنداً للحكـم ،   

  .والوصول إلى القرار المناسب 



  ٩١

من سـورة   ٢٧الى  ٢٤من : وهذه القرائن أشارت إليها الآيات   
ا ، وقد وصل أصحاب الشأن إلى قرار لتبرئة يوسف المتقدم ذكره

  .بناء على تلك القرائن ] يوسف [ 
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُد مـن  .. {  :يقول تعالى 

  }  *قُبلٍ فصدقت وهو من الكاذبين 
واعتبروا تمزيق القميص من القُبل قرينة على شروع يوسف فـي  

الدبر قرينة على طلبها هي الفعل المحظور ، واعتبروا تمزيقه من 
  . لإيقاع العل المحظور 

  :وفي القانون نجد هذه الإجراءات عينها   
]  ٢٣[ ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقـم  . ١ 

  :، وردت تلك الإجراءات بعينها ]  ١٩٧١[ لسنة 
  ـ ٤٩/ المادة . [ ١

إخبارٍ إليه بارتكاب على أي مسؤول في مركز شرطة عند وصول . أ       
  ] .  …جناية أو جنحة 

  ـ ٥٨/ المادة  .[ ٢
يشرع في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر، ثـم شـهادة           

  ] .   …المجني عليه ، وشهود الإثبات الآخرين 
ـ لا يجـوز التفتيش إلا بحثـاً عن الأشياء التي أُجري   ٧٨/ المادة  .[ ٣

  ] .…ها التفتيش من أجل
  



  ٩٢

قد أورد القانون أحكام التفتيش ، في المواد التـي سـبقت وتَلَـت    و
  .المادة المذكورة ، وذلك بعد كلامها عن الشهادة أولاً 

  ـ ١٢٣/ المادة .[ ٥ 
  ..]على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتَّهم       

  ـ ١٢٤/ المادة  .[ ٦ 
  ] .… في أي وقت للمتَّهم الحق في أن يبدي أقواله [   
  في الفقرتين  ج و د ـ  ١٨١/ المادة . [ ٧

إذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الإجراءات المـذكورة أن الأدلـة    . ج      
تدعو الى الظن بأن المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه 

تسأله إن كان التي تراها منطبقة عليها ، ثم تقرؤها عليه ، و…إليه التهمة
  ] .يعترف بها أو ينكرها 

إذا اعترف المتَّهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمـة بصـحة   .د     
اعترافه ، وبأنَّه يقدر نتائجه ، فتستمع إلى دفـاعه ، وتصدر حكمهـا فـي   

  .] .…الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى 
هـا الآيـات ، ولا   وهناك إجراءات أخرى في القانون ولم تشر ل  

يعني أنَّها لم تكن معروفة ، لكننا لا نتطرق إليهـا لعـدم تطـرق    
  .. النصوص  

     
  
  
  



  ٩٣

  

  
  
  

  أحكــام قانونية
  أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٤

ومـن خلال متابعة الآيـات التي تتضمن أحكـاماً قانــونيَّة     
، سنجد حكمين قانونين ، لموضوعين مهمين ] يوسف [ من سورة 
  : ، نبحثهما في مبحثين مستقلين ، وكالآتي في القانون 

  
  المبحث الأول

  !أو الالتزام بالإرادة المنفردة ] .. الجعل [ 
  

لمـن يـأتي   ] جعـلاً  : [ ولأجل بيان أهمية مـا يطلبون جعلـوا  
  . ]الوعد بجائزة [ بالصواع ، وهذا يقابل 

  .في الفقه القانوني ] الالتزام بالإرادة المنفردة [ :  أو 
: فمن أجازه .. فمن أجازه من الفقهاء استدل بهذا ، وبدلائل أخرى 

  .المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبعض الزيدية ، والإمامية 
  .بفساد العقد : وقالت الحنفية 

   فـي    ] الفسـاد  : [ ولا يخفى على المتتبـع ، أن ـةعنـد الحنفي
و بين الصحة والبطلان ، ولـه  المعاملات يختلف عن البطلان ، فه

  .وإن تساوى حكمه في العبادات عندهم . أحكامه الخاصة عندهم 
  .إنَّه لا يقضى بها ، وإن استُحب الوفاء : وذهب الظاهرية إلى  

×××××××  
  :والجعالةُ ـ بالفتح والضم ـ  في اللغة هي 



  ٩٥

  .ما يجعل على العمل من أجرٍ ، أو رشوة     
  .                 ٣٠التزام عوضِ معلوم ، على عمل معين : هي  وفي الشرع

  وإن .. ويكـون الالتزام بمال معلوم ، نظير عملٍ معينٍ معلوم    
لا بسته جهالة ، وقد يكون الإيجاب موجهاً لشخصٍ معلـوم ، أو   

  .لشخصٍ غير معلوم 
  :وصورتها 

  .إن فعلت كذا فلك كذا : أن يقول شخص لآخر  
  .من فعل كذا فله كذا : وقد تكون لغير معين ، فيقول 

  : وتستعمل أيضاّ 
لتنشيط المجالات التي يراد لها الازدهار والانتشار ، كالإعلان عن 
 ومكافئات نة ، جوائزإعطاء الأوائل في امتحانات اختصاصات معي

  .من أجل أن يتوجه الطلاب الى ذلك الاختصاص ، أو التبريز فيه
زال هذا أُسلوباً شائعاً لحض الناس للقبض علـى المجـرمين    وما

  . الهاربين 
  .الإخبار عن الأموال المهربة : أو  
لأجل الإخبار عن فاعلٍ لأمرٍ محظورٍ ، ولكن لم يعرف بعد : أو  

 هشخص.  
  ! .فيه ] يوسفُ [ وهذا عين ما استعملها       

                                                        
  . ٦٣/ القاموس الفقهي  ٣٠



  ٩٦

بشرع من قبلنا : يجيزون الأخذ  وما ذكرناه يأخذ به دليلاً الذين   
  .                       إذا ذُكر في قُرآننا ، ولم يشهد عليه نص بالإلغاء 

********  
  :، فقد ورد كلُّ ما تقدم فيه ، ففي  القانون المدني العراقيوفي 

  ـ ١٨٥/  المادة [  
م بإعطاء الجعل لمن من وعد بجعلٍ يعطيه لمن يقوم بعملٍ معين ، أُلز. ١    

 قام بهذا العمل ، حتَّى لو قام به دون نظرٍ إلى وعد.  
وإذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده ، . ٢    

  .على ألاَّ يؤثر ذلك في حقِّ من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد 
رفع خلال ستة أشـهرٍ مـن   وترفع دعوى المطالبة بالجعل ، إذا لم تُ. ٣    

  ] .تأريخ إعلان العدول 
********  

  :وفي القانون المدني الأردني وردت نفس الأحكام في  
  ـ ٢٥٤/ المادة . [ ١   

ما يفرضه الشـخص علـى نفسـه لغيـره ،     : الوعـد هو .١            
بالإضـافة إلى المستقبل ، لا على سبيل الالتزام في المال ، وقد يقع علـى  

  .قد أو عملٍ ع
  ] .ويلزم الوعد صاحبه ، ما لم يمت، أو يفلس . ٢            

   
  ـ ٢٥٥/ المادة  [  .٢



  ٩٧

من وجه للجمهور وعدأ بجائزة يعطيها عن عمل معين ، وعين . ١        
له أجـلاً ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظرٍ 

  .زة الى الوعد بالجائ
وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده . ٢       

بإعلانٍ للكافَّة ، على ألاَّ يؤثِّر ذلك في حقِّ من أتم العمل قبل الرجـوع فـي   
الوعد ، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة ، إذا لـم ترفع خلال ثلاثة أشهرٍ 

  ] .من تاريخ عدول الواعد 
********  

وهكذا نرى التطابق في أحكام هذه المسألة تطابقاً تامـاً ، بـين       
  ! .الفقه القانوني الموروث ، والفقه القانوني المعاصر 

    هـي  ] الوعد بجـائزة  [ ، أو ] الجعالة [ ولا يفوتنا أن نذكر أن
من أبرز صور الإلتزام بالإرادة المنفـردة ، باعتبارهـا المصـدر    

مصادر الإلتزام في القانون ، وما ورد حول ذلـك فـي   الثاني من 
القانون المدني العراقي ، هو ما ورد في الفصل الثاني ، من الباب 

  : الأول الخاص بمصادر الإلتزام ، حيث ورد فيه الآتي 
  ـ ١٨٤/ المادة [   

لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلاَّ في الأحوال التي ينص فيها القانون على 
  .ذلك 

ويسري عليها ما يسري على العقد من الأحكام ، إلاَّ ما تعلَّق منها بضرورة 
  ] .وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الإلتزام 

×××××××  



  ٩٨

  المبحث الثاني
  الكفـــــــــالة

  
ويرد القول عينُه علـى التأكيد الثاني ، لبيـان اهتمـامهم بمـا      

دفـع  ] بتكفُّل [ محققيــن يطلبون ، وهو تعهد هؤلاء المفتشين وال
حملِ بعير من الحبـوب التـي جـاءوا مـن بلادهـم لأجلهـا ،       
والمخصص جائزةً لمن يخبر عن المـطلوب ، بقـول المسـؤول   

   .} وأنا به زعيم .. { : فيهم 
  .  الكفيل : والزعيم هو    

********  
  .الضمان : والكفالة في اللغة هي  

  .الضم : وتأتي في اللغة بمعنى 
  .ضمنه عنه : وكفل المال ، وكفل عنه المال 

  .ألزمه نفسه ، وتحمل به : وتكفَّل بالشيء 
  .الضامن : والكافل 

   .٣١الحميل ، كما ورد في الأثر: والكفيل هو 

                                                        
  . ٣٠٨٢) / الجهاد ( النسائي  ٣١



  ٩٩

ضم ذمـة الكفيل إلى ذمــة المكفول : والكفالة في الشـرع هي 
بـدين ، أو  بنفسٍ ، أو : في الوفاء مطلقاً ، سواء كانت ] الأصيل [ 

  .٣٢بعين 
والوعد بجائزة ، وكذا الكفالة ، كلاهما جائز في شريعتنا ، وفـي   

  .شرائع من قبلنا 
وبالنسبة للكفالـة فالنصوص الشـرعية علـى جوازهـا ظـاهرةٌ     

  :متوافرةٌ ، منها 
، وهو من شرائع ما ورد في هذه السورة من القرآن العظيم . ١  

ا ، ولم يدُل دليلٌ على إلغائها ، فالـذي  من قبلنا ذكرها االله في قرآنن
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في قرآننا مـا لـم   : يأخـذ بدليل 

  .ينسخ  ، كان ذلك دليلاً له 
  .وقد سبق بيان هذا قبل قليل    
  :ما ورد في السنَّة المطهرة ، منها . ٢ 

     
  
  .٣٣} الزعيم غارم { : قوله عليه الصلاة والسلام  

                                                        
  . ٣٢٢إلى  ٣٢١/ سعدي أبو جيب  –القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً  ٣٢
( ، وابـن ماجـة    ١١٨٦) / البيوع ( ، والترمذي  ٣٠٨٢) / الجهاد ( النسائي : راجع   ٣٣

  . ٣١٤٦٩و  ٣١٢٦٣ مسند الأنصار ـ/ ، وأحمد  ٢٣٩٦) / الأحكام 



  ١٠٠

عـن   القانون المدني العراقيأما بالنسبة للأحكام التي وردت في   
  :الكفالة ، فكانت كالآتيَ  

  ـ ١٠٠٨/ المادة .[ ١ 
  ] .ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام : الكفـالة            

  ـ  ١٠٠٩/ المادة .[ ٢  
  .ل ، والمكفول له تنعقد الكفالة بإيجابٍ وقبولٍ من الكفي.١         
منَّجزةً ، أو معلَّقة علـى شـرط ، أو   : ويجوز أن تكون الكفالة .٢         

  ] .مضافةً إلى زمن مستقبل 
  ـ ١٠١٢/ المادة  .[ ٣  

أن يكون المكفول به مضموناً بنفسه على :يشترط في الكفالة بالمال         
  ] .الأصيل 

********  
عن الكفالة ، كـان فـي    ني الأردنـي في القانون المدومما ورد   

  :المواد 
  .:، ونورد منها ما يعنينا   ٩٩٢إلى  ٩٥٠من  
  ـ  ٩٥٠/ المـادة  .[ ١  

  ] الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ الإلتزام     
  ـ   ٩٥١/ المادة .[ ٢  

                                                                                                                 
وقد تتفـاوت بعض الروايات عن بعضٍ ، ولكن العبارة المذكورة ترد في الكـلِّ ، وفــي   

  .العارية مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضي : بعض الروايات ، وردت كالآتي 
  



  ١٠١

      ها المكفول يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل، ما لم يرد. [  
  ـ   ٩٥٢/ المادة .[ ٣   

  ].  يشترط في انعقاد الكفالة،أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع           
  ـ   ٩٥٣/ المادة .[ ٤ 

          صحيح ، أو معلَّقـة دة بشرطزة ، أو مقييصح أن تكون الكفالة منج
  ] . على شرط ملائم ، أو مضافةً إلى زمن مستقبل، أو مؤقَّتة

  ـ ٩٥٤/ المادة .[ ٥
مضموناً على الأصـيل ،  : يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به       

  ] .                    ديناً ، أو عيناً ، أو نفساً معلومةً ، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل 
********  

اصر ، يظهر جلياً التشابه بين الحكم القانوني المعومما  تقدم       
والحكم القانوني الضارب في القدم ، ولربما لولا القرآن العظـيم ،  
لم يكن ليتيسر لنا معرفة كون الأقدمين لهم مثل هذا الفكر القانوني 

  !! .المتطور 
  
  
  
  
  
  



  ١٠٢

  
  
  

                      
  
  

  
  أحكـــــام في  القـــــــانون

  الدولي الخاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٣

  :يه السلام ،  الإحتيال ثانية يكرر سيدنا يوسف ، عل   
لا نعلمهـا ، وهـي   ] فرعون [ فحيث أن عقوبة السارق في قانون 

قطعاً لا تخوله إبقاء أخيه عنده ، وإلا لبدء بالإثبات متصلاً ببحثـه  
عن الصواع ، كما مر بنا في إجراءات التحقيق ،لأن الذي يبتغيـه  

، فما يحصل ] عون فر[ ممكن بسهولة ، فما داموا هم فوق أرض 
  .عليها من أحداث ، يطبق عليها قانونه 

  .  ٣٤} فما جزاؤه إن كنتم كاذبين { :لكنّهم سألوا إخوة يوسف  
يـريدون جزاءه في شريعة يعقـوب ، فـأظهروا لهـم عدالـةً       

انتحلوها ، ذلك بأنـهم سيطبـقون عليهم شريــعتهم لا شـريعة  
، وهذا هـو اسـم   ] بنيامين [ خـذ منهم لأ] احتيالا [ ، !! فرعون 

  .أخي النبي يوسف 
********  

  :وهنا مسألة قانونية أخرى ، وهي      
هل الأخذ يكون بقانون إقليم الدولة الـذي حصـل عليـه الفعـل     

  .الجرمي؟ أم بالقانون الشخصي للمتهمين إذا كانوا من الأجانب ؟ 
  :، وله وجهان ] ن بتنازع القوانين من حيث المكا[ وهذا ما يسمى 

  .التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص القضائي: الأول   
  .التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص التشريعي: الثاني   

                                                        
  . ٧٤/ يوسف  ٣٤



  ١٠٤

  
يتعلق ببيان المحاكم المختصة، بالنظر في القضايا التـي   :فـالأول  

تخص المواطنين والأجانب ، والحالات التي تُعتبر فيهـا المحـاكم   
  .هي المعنية بالنظر فيها ، ولو كان حدوثها خارج البلد  الوطنية
يتعلق ببيان القانون الواجب التنفيذ ، في حالة النظر فـي   :والثاني 

قضية لها علاقةٌ بأجنبي ، أو وقعت في بلد أجنبي ، ولكن تم النظر 
  .فيها في محكمة وطنية 

********  
  : خلاصتهما ] ولها تفصيلات [ هناك نظريتان  

، أي تطبيـق قـانون   ] بإقليمية القـوانين  [ إن الأغلب أخذ . ١   
  . الإقليم الذي وقعت فيه الجريمة ، وإن كان الفاعلون من الأجانب 

وخاصة في الـدول  … ] بشخصية القوانين[ والبعض يأخذ . ٢   
التي للغير فيها امتيازات مفروضة ، أو ما كانت فيهـا  امتيـازات   

  .الهيئات الدبلوماسية والقنصلية  لأعضاء
فـإن النـاس   . فيطبق عليهم قانون بلدهم الذي يلاحقهم أينما ذهبوا 

  .  تسعى دوماً الى أن تبقى تحت حكم قانونها الشخصي
  .الجمع بينهما ، بتفصيلٍ سنأتي إليه . ٣ 

                



  ١٠٥

 ـ       انونهم إن سيدنا يوسف أدخل إخوتَه في الفخ ، فارتضـوا ق
..        ] يعقـوب  [ الذي يطبقونه في بلادهم ، ألا وهو شريعــــة  

  :حتى أنّهم
  }قالوا من وجِد في رحله فهو جزاؤه كذلك نَجزي الظالمين { 
    ة(فَأَخَذَ إقرارهم على رؤوس الأشْهاد، في أنيهي جزاء ) العبود

عتُهم ، بـل  السارق في شريعتهم ، وأنَّهم راضون بما تفرضه شري
 ن متفضلين، إذ سحبوا شريعة يعقوب ، ] يوسف [ أنوعدوأتباعه ي

  ] !!. فرعون [ ، إلى إقليم دولة ] قانونهم الشخصي : [ وهي 
لا تغتر أيها الإنسان ، ولا تذهبن بك الظنون كلَّ مذهب ، …لكن   

 تدبيرات يوسف ،] بحار أنوار [  وتنسى نفسك، وتعشو عيناك في 
 فوق كل ذي علم عليم .. { :فاعلم أن{                        .  

                           ********  
ولو رجعنا إلى التطبيقات القانونية ، فنستطيع أن نأخـذ مثـالين      

  :تطبيقيين ، من القوانين السائدة في بعض الدول العربية ، وهما 
  و      القانون الأردنيالقانون العراقي              

********  
  

  
  



  ١٠٦

  المبحــث الأول
  في

  التطبيقات في القانون العراقي
  
  :والأحكام المتعلِّقة بهذا الموضوع ، لها جانبان  

  .ونجد أحكامه في القوانين المدنية       : الجانب  المدني . ١    
  .ةونجد أحكامه في  القوانين العقـــابي: الجانب الجزائي .٢    

                             :وسنتكلم عن كلٍّ من الجانبين بفرعٍ مستقل 
  

  الفــــــرع الأول
  الجانب المدني

  
بالنسـبة  ] القـانون الأم  : [ لا شك أن القانون المدني يعتبر هو   

للقوانين الأخرى ، ويعتبر متمماً لها ، فما لم تنص عليه القـوانين  
  .، فإن أحكام القانون المدني تُعتبر امتداداً طبيعياً لها المتخصصة 

و لا شك أن الرجوع يكون إلى الأحكام الـواردة فـي القـوانين      
  .المتخصصة أولاً ، فإن لم نجد رجعنا إليها 

وهذا يذكِّرنا بأولويات الأدلة في الشريعة الإسلامية الغراء ، مـع    
  .منهما ، وإلاَّّ فالفكرة واحدة  الفارق في مصدر كلٍّ



  ١٠٧

تنازع القوانين عنـد  [ لقد عالج القانون المدني العراقي موضوع   
  :، من جهتين ] التطبيق 

  .التنازع من حيثُ الزمان . أ    
  .التنازع من حيث المكان .ب 
في موضـوعنا، فنتـرك    أما التنازع من حيثُ الزمان فلا يعنينا  

  .الكلام فيه 
********  

أما التنازع من حيثُ المـكان ، فهو الذي به نُعنى ، لعلاقتـه      
  :ببحثنا ، وهو على نوعين 

  . التنازع الدولي من حيثُ الاختصاص القضائي  :النوع الأول     
وهو يبين المحاكم المختصة بالنظر في القضايا التي يكـون أحـد   

تي لها علاقة بعراقيين ، وقـد  طرفيها من الأجانب ، أو القضايا ال
، ونأتيـك  ]  ١٦[ إلـى  ]  ١٤: [ تكفَّلت بمعالجة ذلك المواد مـن  

  :بنصوصها 
  ـ  ١٤/ المادة [ 

يقاضى العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته مـن حقـوق ،        
  ] .حتَّى ما نشأ منها في الخارج 

  ـ ١٥/ المادة [ 
  :  مام محاكم العراق،في الأحوال التاليةيقاضى الأجنبي أ     

  .إذا وجِد في العراق : أ           



  ١٠٨

إذا كانت المقاضاة في حقٍّ متعلِّق بعقار موجود في العـراق ،أو  : ب        
  .بمنقولٍ موجود فيه وقت رفع الدعوى 

إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه في العراق ، أو كـان  : ج       
  ] .ضي عن حادثة وقعت في العراق التنفيذ فيه ، ، أو كان التقا واجب

  ـ ١٦/ المادة [ 
لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في العراق ، إلاَّ     

   ]القانون الصادر في هذا الشأن  إذا اعتبرت كذلك ، وفقاً للقواعد التي قررها
********  

التنازع من حيثُ الاختصـاص التشـريعي ،    :ع الثاني النو      
وهو يبين القوانين الواجبة التطبيق ، إذا كانت تتعلـق بتصـرفات   
قانونية قام بها العراقي خارج العراق ، أو الأجنبي أثناء إقامته في 

  .العراق ، أو قام بها في الخارج والتجأ إلى المحاكم العراقية 
نأتيـك  ببيان ذلك ، وها نحن  ٣٣إلى  ١٧: اد من لقد تكفَّلت المو  

  :بالمتعلِّق بموضوعنا فقط 
  ـ  ١٧/ المادة [ 
القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نـوع  . أ

هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفـة القـانون الواجـب    
  .     التطبيق 
لك فإن القانون الذي يحدد ما إذا كـان الشـيء،عقاراً أو   ومع ذ. ب        

  ] .منقولاً ، هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء 
 
  ـ ٢٥/ المادة [  



  ١٠٩

يسري على الإلتزامات  التعاقدية قانون الدولة التـي يوجـد فيهـا    . ١   
يسـري قـانون    الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ، فإذا اختلفا

الدولة التي تم فيها التعاقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقـدان ، أو يتبـين مـن    
  .الظروف أن قانوناً آخر يراد تطبيقه 

  ] لى العقود التي أُبرمت بشأنه قـانون موقع العقار هو الذي يسري ع ه٢
  ـ ٢٦/ المادة [ 

  ] .لة التي تمت فيها نون الدوتخضع العقود في شكلها القانوني لقا     
  ـ ٢٧/ المادة [ 
الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حـدثت فيهـا   .١

  .الواقعة المنشئة للالتزام 
على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامـات  .٢        

تحدث فـي الخـارج و    الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي
روعة في البلد التي وقعـت  تكون مشروعة في العراق و أن عدت غير مش

  .] فيه 
  ـ ٢٨/ المادة [  

قواعد الاختصاص و جميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولـة التي      
  ] .عوى أو تباشر فيها الإجراءات تقام فيها الد

  ـ  ٢٩/ المادة  [  
ام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص لا تطبق أحك    
   ] .عاهدة دولية نافذة في العراق أو م

  ـ ٣٠/ المادة [ 



  ١١٠

يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة مـن أحـوال تنـازع         
  ] .الدولي الخاص الأكثر شيوعاً  القوانين مبادئ القانون

  ـ ٣١/ المادة [ 
ر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فإنما يطبق منه أحكامه إذا تقر. ١    

  .الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص 
وإذا كان هذا القانون الأجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون 

  ] .ة شريعة  من هذه يجب تطبيقها هذه الدولة هو الذي يقرر أي
  ـ ٣٢/ المادة [ 
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانـت      

  ] .م العام أو للآداب في العراق هذه الأحكام مخالفة للنظا
  ـ ٣٣/ المادة [ 

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا . ١   
  .ة في وقت واحد تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعدد

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسـبة الـى الجنسـية    
العراقية ، وبالنسبة الى دولة أجنبية ، أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول 

  ] .                       فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه 
  
  
  

*******  
  



  ١١١

  الفـــــرع الثـــــاني
  الجانب الجزائي

  
  :،عن ] المعدل[العراقي  العقوباتتحدث قانون 

  :نطاق تطبيق قانون العقوبات ، وقسمه إلى قسمين  
  .تطبيق القانون من حيثُ الزمان 
  .تطبيق القانون من حيثُ المكان  

  .والأول لا علاقة له ببحثنا ، ولذلك سنُعرِض عنه صفحاً 
  .لموضوع والثاني هو مطلوبنا ، وسننقل منه ما يتعلق با

  :لقد قسم قانون العقوبات ، التطبيق القانوني من حيث المكان إلى  
  . ٨إلى  ٦: وعالجته المواد من: الاختصاص الإقليمي 
  .  ٩: وعالجته المواد   : الاختصاص العيني   
  . ١٢إلى ١٠: وعالجته المواد من: الاختصاص الشخصي
  . ١٥لى إ ١٣: وعالجته المواد من: الاختصاص الشامل  

  . ما يتعلق بموضوعنا ، دون غيره وسننقل لك أيها القاريء الكريم
  ـ ٦/ المادة [ 

  .تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق    
وتُعتبر الجريمة مرتكبة في العراق ، إذا وقع فيه فعلٌ من الأفعال المكونة   

  .ها، أو كان يراد أن تتحقق فيهلها ، أو إذا تحققت فيه نتيجت



  ١١٢

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كلِّ من ساهم في جريمة وقعت       
كلُّها أو بعضها في العراق ، ولو كانت مساهمته في الخارج ، سواء أكـان  

  .فاعلاً أم شريكاً 
 
  ـ ٧/ المادة  [

    ة وكـلُّ  يشمل الاختصاص الإقليمي للعراق ، أراضي الجمهورية العراقي
مكانٍ يخضع لسيادتها ، بما في ذلك المياه الإقليمية ، والفضاء الجوي الذي 
يعلوها ، وكذلك الأرض الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي، بالنسبة إلـى  

  . الجرائم التي تمس سلامة الجيش ، أو مصالحه 
يـة  اقلجمهوريـة العر وتخضع السفن والطائرات العراقية ، لاختصاص ا    

  ] .الإقليمي أينما وجدت 
  ـ ٨/ المادة [  

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب على متن سفينة أجنبية     
في ميناء عراقي ، أو في المياه الإقليمية ، إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم 

  ، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقياً،
  .أو طلبت المعونة من السلطات العراقية 

وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب في طائرة أجنبية      
في إقليم العراق الجوي ،إلا إذا حطَّت في العراق بعد ارتكاب الجريمـة ، أو  

ن مست أمنه ، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقياً ، أو طلبت المعونة م
  ]  .السلطات العراقية 

  ـ ٩/ المادة  [ 
  :يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب  خارج العراق     



  ١١٣

الـداخلي ، أو ، ضـد   ، جريمة ماسة بأمن الدولة الخـارجي ، أ .١        
، أو طوابعها، أو جريمة تزويـر  ..نظامها الجمهوري ، أو سنداتها المالية 

  .في أوراقها الرسمية 
  .] .……، أو تقليد عملة ورقية  جريمة تزوير.٢
  ـ ١٠/المادة  [

في جريمة تُعد  جنايـة أو  …كلُّ عراقي ارتكب  وهو في الخارج  فعلاً     
  ] ..…جنحة بمقتضى هذا القانون ، يعاقب طبقاً لأحكامه 

  ـ ١١/ المادة [ 
اق من الأشـخاص  لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العر    

الدولي ، المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ، أو القانون 
  ] .أو القانون الداخلي 

  ـ ١٢/ المادة [ 
يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب في الخارج مـن مـوظفي   . ١     

  .…سمي الجمهورية ، أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية الواجب الر
ويسري كذلك على من ارتكب فـي الخـارج مـن مـوظفي السـلك      . ٢  

ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياهـا القـانون   … الدبلوماسي العراقي 
  ] .الدولي العام 
               

  
  
  
  



  ١١٤

  المبـــحث الثــــاني
  في القانون الأردني

  
ردنـي قـد   من القانون المـدني الأ  ٢٩إلى  ١١: نجد المواد  من 

تكفَّلت ببيان التنازع القضائي ، والتنازع التشريعي ، وننقل منه مـا  
  : له مساس بموضوعنا

  ـ ١١/المادة [ 
القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع     

هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه 
  ] .ا من بينه

  
  ـ ٢٦/ المادة [ 

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولية الجنسية أو      
الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد على آن الأشـخاص الـذين   
تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فـان  

  . ]القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه 
  
  
  
  



  ١١٥

  
  

  
  أمور إنسانية متكررة يمارسها الناس

  عند وقوعهم تحت طائلة
  القانون

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  



  ١١٦

  : س متكررة مدى الدهور، تتمثل فيثم نشاهد حالة لدى النا    
إن الذي تكون الأمور في غير صالحه، نراه يوزع الاتهامات ، . ١

د يسيء الى القائل لا ويهذي ويهذر، بكلام لا يقدم ولا يؤخِّر، بل ق
غير ،ظاناً أنً ذلك يدفع عنه المساءلة ، أو يظهِره بمظهر الإنسـان  

  ...الناس ، زيادة على العقوبة   الطيب ، حتّى لا ينال اللوم من
قالوا إن يسرِق فقد سرق أخٌ له من قبل فأسرها يوسـفُ فـي   { 

        ٣٥} أعلم بما تصفونقال أنتم شر مكاناً واالله نفسه ولم يبدها لهم
فأرادوا أن يقولوا أنَّهم صالحون ، وأن هذا السارق هو أخوهم من 

  !!.هم على هذه الشاكلة ] يقصدون يوسف [ أبيهم ، وهذا وأخوه 
  .لكن هل يغني مثلُ هذا ، في مثل هذا الموقف ؟؟   

ين يتكلم المحكومـون  جوابه هو عين ما نراه في حياتنا العملية ، ح
جدي ، فوأقاربسبق السيف العذل  [  :قد هم بما لا ي [ .  

فلما ذهبت السكرةُ ، وجاءت الفكرةُ ، عاودتهم حالـةٌ مـن   . ٢   
  :حالات بني البشر الأخرى ، وهي 

  .. وتقديم المعاذير ، والمقترحاتالرجاء ، والاسترحام ، 
 }ها العزيزنا مكانَه إنّـا   قالوا يا أيله أباً شيخاً كبيراً فخذ أحد إن
  . ٣٦}من المحسنين راك نَ

                                                        
  . ٧٧/ يوسف  ٣٥
  . ٧٨/ يوسف  ٣٦



  ١١٧

  
  
  

  رــوني أخيــدأ قانــمب
  ]شخصية العقـــــوبة [ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٨

هناك مبدأ قانوني في شرائع من قبلنا ، ومقر فـي شـريعتنا ،      
  ] شخصية العقوبة  [:وهو ..به في الأنظمة العقابية ومازال معمولاً

قـال معـاذ االله أن    {…ى أثر العقوبة إلى غير الجاني لا يتعد: يأ
           . ٣٧}نأخذ إلاّ من وجدنا متاعا عنده إنّا إذا لظالمون 

تفقاً مع وهذا أصل من أصول الشريعة الغراء ، ورد في شريعتنا م
  :يقول تعالى .  ] .يوسف [ ا ورد على لسان سيدنا م
    .٣٨}ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى..{

  :ويقول تعالى 
وكل إنسان ألزمنـاه اليوم طائره في عنقيه ونخرج له يـوم  {   

سك اليوم القيـامة كتاباً يلقاه منشورا ، إقرأ كتابك بنفسك كفى بنف
  . ٣٩}عليك حسيبا 

  ] .كل لشَّه معلِّكَه من كراعها [ : صدق مثل عوام بغداد و 
  ] !!           شخصية العقوبة  [فهذا أحسن تعبير عن 

********  
  :أما الجانب القانوني في هذه المسألة ، فقد عالجه قانونان      

  

                                                        
  . ٧٩/ يوسف  ٣٧
  . ١٦٤/ المائدة  ٣٨
  . ١٤/ الإسراء  ٣٩



  ١١٩

  : صه التي تخص الموضوع ، هي  قانون العقوبات ، ونصو .أ  
  :يعد فاعلاً للجريمة  ـ  ٤٧/ المادة .[ ١

  .من ارتكبها وحده ، أو مع غيره .١    
من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فقام عمـداً  .٢    

  ] .…من الأعمال المكونة لها  أثناء ارتكابها بعملٍ
أو الشريك لا يسأل عن أي فعلل جرمـي ،   ويفهم أن غير الفاعل ،

ي ، التطوع ، أو المساعدة ولو كانت لسبب إنسـان : لا على سبيل 
  ..  .ولا حتَّى لسبب قانوني 

  ـ ١٥٥/ المادة . [ ٢
  ] .لا تجوز محاكمة غير المتَّهم الذي أُحيل على المحاكمة . أ    

********  
  : مما ورد فيهاف..  ةفي قانون أصول المحاكمات الجزائي. ب
  ـ  ١٨١/ المادة  [ 

ورأت المحكمة أن اعترافه …إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه       
  ] .…أو أنَّه لا يقدر نتائجه  مشوب ،

فالمحكمة تُقدر كون الإقرار صحيح ، أم كان مشوباً بأية شـائبة ،  
 يبٍ عزيز،مريضٍ ، أو بِراً بقر: حتى ولو كانت تحمُل العقوبة عن

ستقصاء ، بـل  لالسنا في موضع ا أننا غير خافو وما شاكل ذلك
يكفينا التمثيل لكل قاعدة من القواعد ، لندلِّل على التوافق ، أو قـل  

  . ! الآن .. أن ما ورد في السورة هو مما يجري التعامل به قانوناً 



  ١٢٠

  نهذا القرآ
  

عنى الوارد في ـم لا تنتهي عجائبه ، والمإن هذا القرآن العظي  
  : في النهج قوله فصحيح ،  ى سيدنا علي وب الالكلام المنس

وكتاب االله بين أظهركم ناطقٌ لا يعيى لسانه ، وبيت لا تنهـدم  [   
  .             ٤٠ ]أركانه ، وغز لا تُهزم أعوانه 

  : -كرم االله وجهه  -وينسب إليه     
ثم أنزل الكتاب نوراً لا تُطفأ مصابيحه ، وسـراجاً لا يخبـو   … [

تَوقُده ، وبحراً لا يدرك قعره ، ومنهاجاً لا يضل نهجه ، وشُـعاعاً  
 ، أركانُه وتبياناً لا تُهدم ، برهانُه خمدوفرقاناً لاي ، م ضوؤُهظْللا ي

، وعزاً لا تُهزم أنصاره ، وحقاً لا تُخـذَلُ  وشفاء لا تُخشى أسقامه
 أعوانُه .  ، هرـوحوينابيع العلم وب ، حبوحتُهالإيمان وب نفهو معد

ورياض العدل وغُدرانُه ، وأثافي الإسلام وبنيانُه ، وأودية الحـقِّ  
وغيطانُه ، وبحر لا ينْزِفُـه المسـتنزِفون ،وعيـون لا ينضـبها     

تحون ،ومناهل لا يغيضها الواردون ، ومنازلُ لا يضلُّ نهجهـا  الما
لسـائرون ، وآكـام لا يجـوز    المسفرون ،وأعلام لا يعمى عنها ا

القاصدون ، جعله االله رِياً لعطش العلماء ، وربيعـاً لقلـوب    عنها
                                                        

  . ١٦/  ٢ –ج البلاغة  ٤٠



  ١٢١

الفقهاء ، ومحاج لطرق الصلحاء ، ودواء ليس بعده داء ،ونـوراً  
ه ظُلمةٌ ، وحبلاً وثيقاً عروتُه ، ومعقلاً منيعاً ذروتُه ، وعزاً ليس ل

لمن تَولاه ،وسلماً لمن دخَلَه ، وهدى لمن ائتم به ، وعذراً لمـن  
انتحله، وبرهاناً لمن تكلم به ، وشاهداً لمن خاصم بـه ، وفَلَجـاً   

أعمله ، وآية لمـن   لمن حاج به، وحاملاً لمن حملَه ، ومطيةً لمن
                           ٤١]توسم ، وجنَّةً لمن استلأم،وعلماً لمن وعى،وحكماً لمن قضى 

ومهما قيل في النهج وصحة نسبته إلى الإمام ، فما وجد فيـه     
 ـ  ـبما نحن بصدده ، لا غبار عليه ، ويبقى علـى المتزي  م ـد إث

ة ، واالله وليالصالحين  الوضع ، والبعد عن الأمانة العلمي..                     
  ~~ نا أن الحمد للّه رب العالمينوآخر دعوا

                                                                                  
  الدكتور                                              

س الأعظميمحمد محروس المدر  
انتهى تنضيده بفضل االله ليلة الثامن من جمادى الثانية من سنة        

  .م  ١٩٩٩هـ  الموافق ليلة الثامن عشر من أيلول سنة  ١٤٢٠
مـن   ١٤٢١/  ٢/  ١٤عـة  وانتهت المراجعة النهائية ليلة الجم   
  .م  ٢٠٠٠/  ٥/  ١٨الموافق  ..النبوية  جرةهال

  
                                                        

  . ١٧٨إلى  ١٧٧/  ٢ –النهج  ٤١



  ١٢٢

  الفهرس
  الموضوع            الصفحة

  الإهداء  ٢
       المقدمة ٣
  الآيات ذات الأحكام في السورة           ١٣  
  جعلية النتائج وموجبات العقود           ١٧  
  أمثلة من الأنكحة / المبحث الأول               ٣٠  
  أمثلة من المعاملات / المبحث الثاني               ٣٥  
  رائع من قبلنا ش          ٤٧  
  الحيل الشرعية         ٥٦  
  الحيل التي اتَّبعها يوسف / حث الأول المب              ٥٧  
    معنى الاحتيال وشروطه/ المبحث الثاني               ٦٠  
  محاولة العثور على الحيل في القانون/ المبحث الثالث               ٧٩  
     وقائع الجنائية مراحل التحقيق في ال        ٨٧  
  قانونية أخرى أحكام        ٩٣  

  الجعل والالتزام بالإرادة المنفردة /المبحث الأول  ٩٤
                        الكفالة/  المبحث الثاني                   ٩٨ 

  أحكام في القانون الدولي الخاص      ١٠٢
  العراقي  التطبيقات في القانون/ لمبحث الأول ا                ١٠٦
  الجانب المدني / الفرع الأول                          ١٠٦



  ١٢٣

  الجانب الجزائي / الفرع الثاني                       ١١١  
  في القانون الأردني/ المبحث الثاني     ١١٤
           متكررة  إنسانيةأمور  ١١٥

  ]شخصية العقوبة [ مبدأ قانوني أخير                ١١٧  
  هذا القرآن               ١٢٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٤

  ]كتب وبحوث للمؤلف [ 
طبعتـه وزارة  / مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهيـة  . ١

  . ١٩٧٨ –الأوقاف العراقية 
دار  -الطبعـة الأولـى   / ا بين النظم والعقائـد  ـالشخصية الإسلامية وموقعه. ٢

  .الموصل  -] الراشدون [ دار  -ة الثانية عمان ، والطبع/ البشير 
  . ١٩٧٧في بغداد طبع / رفع أكف الضراعة لجمع كلمة أهل السنة والجماعة . ٣
والدعوة الإسـلامية ، وتأسـيس البنـوك    ]  في سبيل االله [ الزكاة ومصرف . ٤

  . ١٩٩٧بغداد / مقدم إلى المجمع الفقهي الهندي ـ طبع / الإسلامية 
مستل من مجلة المجمع العلمي / لتكرار في نصوص الأوامر الشرعية المرة وا. ٥

  .١٩٩٧العراقي لسنة 
  . مطبوع على الآلة مع التصوير/ نثار العقول في علم الأصول . ٦
إن االله عنده علم السـاعة وينـزل   : [ كشف اللثام وبلغ المرام في قوله تعالى . ٧

  .م  ١٩٩٩ بغداد –مطبوع / ] الغيث ويعلم ما في الأرحام 
  .مخطوط / العقل والنفس والروح . ٨
  .مخطوط / مكانة الحرب العربي في الإسلام . ٩

  .مخطوط/ البهرة من الفرق الإسماعيلية . ١٠
] ا الإسلامية ــث في الباراسايكولوجيـبح[ الخوارق في الشريعة الإسلامية . ١١
  .مخطوط / 

ة في وؤتمر الدعممقدم ل[ وط مخط/ الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية  . ١٢
  ] .لكنهؤ 

  ] .مقدم للمجمع الفقهي الهندي [ مخطوط / بيع الحقوق والمنافع . ١٣
  . ]هذا الكتاب [ مطبوع / قراءة قانونية في سورة يوسف . ١٤
  .مخطوط / توازن التبعات في الشريعة الإسلامية . ١٥



  ١٢٥

طبـع  / لمسائل القدوري  الإيضاح والبيان الظهوري على التسهيل الضروري. ١٦
  . ١٩٩٩في  بغداد عام 

آداب [ شرح وصية الإمام الأعظم لتلميذه القــاضي أبي يوســف ، فـي   . ١٧
  .مخطوط ] / العالم والمتعلم 

  .مخطوط / التصوف في الإسلام . ١٨
  .مخطوط / بين الإسلام وأمثلة العوام في دار السلام . ١٩
  .مخطوط / ية المدخل لدراسة الشريعة الإسلام. ٢٠
  .م  ١٩٩٩ – طبع في بغداد/ مصطلحات رمضانية . ٢١
  ].أحاديث من الراديو [ مخطوط / أسماء القران في القران . ٢٢
  .         مخطوط / كليات القرآن الكريم . ٢٣
  .  م ٢٠٠٠ –مطبوع / المسؤوليات الإدارية في الأسرة المسلمة . ٢٤
مقدم الي الندوة المشـتركة  /  الإسلامية التحصين ضد الجريمة في الشريعة . ٢٥

  .تحت الطبع /  بين وزارة الداخلية ومنتدى الإمام أبي حنيفة 
  .مجموعة مقالات صحفية في شتى العلوم / مبادءات ومتابعات . ٢٦
  .مخطوط / نقد قانون الأحوال الشخصية العراقي . ٢٧
  .مخطوط / العامي الفصيح . ٢٨
  .مخطوط / ي عظمة التشريع الإسلام. ٢٩
  .مخطوط / الشركات في الفقه الحنفي . ٣٠
نقل الدم ، نقـل الأعضـاء ،   [ ظهور الفضل والمنَّة في بعض مسائل الأجنَّة . ٣١

  .مخطوط ] / ، الإجهاض  -الاستنساخ -التكرير 
  . مخطوط / أفضلية المرأة في التشريع الإسلامي . ٣٢
  .طوط مخ/ المنهجية البحثية الإسلامية . ٣٣
  .  مخطوط / وآل العلقبند .. الأعظمية . ٣٤
  .مقالات ومقدمات كتب ومحاضرات وتعقيبات في مواضع شتى . ٣٥



  ١٢٦

  المؤلف في سطور
محمد محروس بن عبد اللطيف بن مصطفى بن الشيخ عبد الغني مدرس الحضرتين ..  هو   -

ئب الشرع ببغداد والمدرس والوفائية بن الشيخ محمد المدرس فيما ذكر بن الشيخ مصطفى نا
فيما ذكر بن الشيخ أحمد نائب الشرع والمدرس فيما ذكر بن الوليِّ الكامل والعلاَّمة الكـبير  
الشيخ مصطفى العلقبند الكبير مفتي الحنفية ببغداد المحمية ومؤسس الطريقة العلقبندية العلية 

الأعظميـة  : تدريسهم في الحضـرتين  الطائي الأعظمي الحنفي، المعروفة عائلته بآل المدرس ل
  .و القادرية الكيلانية ، وفي المدرسة الوفائية الدينية  .. الحنفية 

م ، درس علـى علمـاء    ١٩٤١هـ  الموافق  ١٣٦٠ولد في الأعظمية  -
محمد القزلجي ، عبد القادر الخطيب ، نجم الدين : بغداد الشيوخ  الأجلاء  

و أختص بـه فـي   [ .. ، محمد فؤاد الآلوسي الواعظ  ،  أمجد الزهاوي  
  ،]١٩٦٣المدرسة المرجانية  إلى حين وفاته فيها ساجداً بين العشائين سنة 

والدكتور عبد الكريم زيدان  ،  وأخيراً على العلامة عبـد الكـريم محمـد    
    ]  .متع المسلمين بحياته [ المدرس  

محمد أبـو زهـرة ،   : تلقى على علماء مصر الأجلاء الشيوخ الأفاضل   -
 -مفتي الجمهورية  -محمد سلام مدكور ، محمد الزفزاف  ،  أحمد هريدي 

، محمد أحمد فرج السنهوري ، زكريا البري ، زكريا البرديسـي ،  علـي   
الخفيف ،  واختص أخيراً بالشيخ عبد الغني عبد الخـالق المشـرف علـى    

  : رسالته للدكتوراه وعنوانها 
   ]  .نفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية مشايخ بلخ من الح[ 
  .م    ٢٦٩١الحقوق من بغداد سنة  حاز بكالوريوس -
، و ماجستير الفقه المقارن  ١٩٦٧وحاز دبلوم الشريعة من حقوق القاهرة سنة  -

،  والدكتوراه بذات  الاختصاص ، ١٩٦٨من كلية الشريعة و القانون بالأزهر سنة 
  . ١٩٧٧سنة 



  ١٢٧

ل محامياً ، و مدير ناحية ، و مديراً للمدارس الدينية العراقية في الأوقاف ، عم -
ومشاوراً قانونياً لها ، ومديراً للدراسات الإسلامية فيها ، ورأس أول بعثة عراقية 

  .١٩٧٥عليا إلى الحج سنة 
 الإمام الأعظم ، والقانون ، والشرطة ، والتراث الجامعة ،: ثم درس في كليات  - 

  .الهند / وفي القسم العالي في ندوة العلماء في لكنهؤ 
  .عضو دائم في المجمع الفقهي في الهند  - 
  .لسنوات عديدة .. رأس منتدى الإمام أبي حنيفة في مدينة الأعظمية   - 
.. والحجـاز  .. والهنـد  .. العراق :  شارك في مؤتمرات علمية وفقهية في   - 

  .  وبلاد الشام 
 

  
  


